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الأمن القومي في لبنان.6.

قائد الجيش

العماد جان قهوجي



.7. الأمن القومي في لبنان

إنّ تحقيق الأمن القومي بشــكلٍ مســتدام، يتطلّب وضع خطط واستراتيجيات كلمة قائد الجيش
بعيدة المدى، تشــمل النواحي العســكرية والأمنية والسياســية والإقتصادية 
والإجتماعيــة والإنمائية، فضلً عن العلاقات الخارجية للوطن بمحيطه القريب 

والبعيد.
إلّا أنّــه وفــي ظلّ تعثّــر هذه الخطط والاســتراتيجيات أو ضعفها، يبقى الأمن 
القومــي بالمفهــوم الأمنــي - العســكري المباشــر، حاجــة مســتمرّة لا بدّ من 
الحفاظ عليها، إذ أثبتت التجارب أنّ لا ازدهار اقتصاديًا وإنمائيًا ولا تطوّر يمكن 
أن تشــهده البلاد في أيّ مجال، من دون وجود اســتقرار أمنيّ حقيقيّ، فهذا 
الاســتقرار يعتبر بمنزلة حجر الأســاس في البنيان الوطني،  لا بل جســر عبور 

إلزامي إلى حيث يمكن تحقيق التطلعات والأهداف الوطنية المنشودة. 
إنّ مــا يحصــل فــي العديــد من بلــدان منطقة الشــرق الأوســط، مــن تغيرات 
وتحــوّلات جذريــة، مترافقــة مع حــروب وصراعات دمويّة، وشــلل فــي أنظمة 
الدول ومؤسساتها، ما هو إلّا ترجمة فعلية للخلل الكبير الحاصل في مرتكزات 
الأمــن القومــي فــي هــذه البلــدان، وهــذا الخلــل يــؤدي بــدوره إلــى اختلاط 
المفاهيــم والقناعات وتشــابك المصالــح الخارجية، وبالتالي انتشــار الفوضى 
والظواهــر الشــاذة، كالإرهــاب الــذي يمعــن فــي تفكيــك المجتمعــات وزعزعة 

مقوّمات وجودها، وتشويه إرثها الحضاري والإنساني.
من هنا، يأتي وعي الجيش اللبناني لمسؤولياته الوطنية الكبرى والتضحيات 
الجســام التــي يبذلها، على قــدر تلك الأخطار والتحديات التــي ترخي بظلالها 
علــى الوطن بشــكل أو بآخــر، بحيث وضع الجيش في ســلّم أولوياته التصدّي 
بــكلّ حــزم وقوّة للتنظيمــات الإرهابية وخلاياهــا التخريبية، وعدم الســماح لها 
بإيجــاد أيّ موطــئ قدم في لبنــان، وذلك جنبًا إلى جنب مــع الجهوزية الكاملة 
لمواجهة مخططات العدوّ الإسرائيلي، والسهر على مسيرة الأمن والاستقرار 
في الداخل، ومنع أيّ جهة من استغلال التجاذبات السياسية القائمة، والإرباك 
الحاصــل فــي عمل مؤسســات الدولــة، لضرب هذا الاســتقرار، وصــولً إلى 

إدخال لبنان مجددًا في دوّامة الفوضى والصراع العبثي. 
فــي الختــام، أهنئ مركز البحوث والدراســات الاســتراتيجية فــي الجيش على 
إقامــة هــذه الندوة وســواها مــن النــدوات، الهادفة إلى تســليط الضوء على 
قضايــا لبنــان والمنطقــة فــي هــذه المرحلــة الراهنــة، وإتاحــة الفــرص لتبادل 
وجهــات النظــر والأفــكار بين باحثيــن متخصصين من مختلــف دول العالم، كما 
أتوجّه بالشــكر إلى جميع الأســاتذة المحاضرين، الذين قدموا عصارة علومهم 
وخبراتهم في ســبيل انجاح هذه الندوة، كذلك أشــكر كلّ الذين ســاهموا في 

أعدادها وتنظيمها على المستويين المعنوي والمادي.
مــع خالــص تقديــري للقيميــن علــى مركز البحــوث والدراســات الاســتراتيجية، 
أشجعهم على مزيد من العمل والمبادرات الهادفة، بما يعكس صورة الجيش 

ورسالته النبيلة في خدمة لبنان.
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برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، »ندوة الأمن القومي في لبنان«

برعايــة قائــد الجيــش العمــاد جــان قهوجــي، نظّــم مركــز البحــوث والدراســات 
الاستراتيجية في الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 آذار 2015، في 
النــادي العســكري المركزي في بيروت، ندوة حواريــة بعنوان:” الأمن القومي 
فــي لبنــان” في مقاربــة ثلاثية الأبعــاد بين النظام التشــغيلي والسياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجامعــة “نحــو عقد وطنــي جامع ومنتــج” لتحصين 
مناعــة لبنــان، في ظلّ التصــدّع الجيوبوليتيكــي الذي تعيشــه المنطقة. حضر 
هــذه النــدوة، حشــد مــن الشــخصيات السياســية والعســكرية والأكاديميــة 
والدبلوماسية والإعلامية والمجتمع المدني، تقدّمهم الأمين العام المساعد 
لجامعــة الــدول العربية الســفير عبد الرحمــن الصلح، الوزراء الســابقون: محمد 
يوســف بيضون، طارق متري، الياس حنا، مروان شــربل، رئيس منتدى ســفراء 
لبنان السفير خليل مكاوي، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، 
المحامي ساســين ساســين ممثلًا الرئيس أمين الجميل، الدكتور وليد صافي 
ممثلًا النائب وليد جنبلاط، العميد الركن المتقاعد وهبه قاطيشا ممثلًا رئيس 
حــزب القــوات اللبنانيــة الدكتــور ســمير جعجــع، المهنــدس إيلي خــوري ممثلًا 
العمــاد ميشــال عــون، العميــد المتقاعــد محمود الجمــل ممثلًا أمين عــام تيار 
المســتقبل أحمــد الحريري، القاضي غالب غانم، الشــيخ فهيــم معضاد، اللواء 
الركن المتقاعد شوقي المصري، اللواء الركن المتقاعد عدنان مرعب، وأعضاء 
مجلس الأمناء في ملتقى التأثير المدني وإدارته وعدد من كبار ضباط الجيش 

والأجهزة الأمنية.
افتتحــت الندوة بالنشــيد الوطني اللبنانــي، ثم قدّمت النــدوة الإعلامية دنيز 

رحمة فخري قائلةً:

مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية 
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باسم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وباسم ملتقى 
التأثيــر المدنــي نرحب بكم في النــدوة الحوارية: » الأمــن القوميّ في لبنان«. 
جــريءٌ هــو عنــوان ندوتنا الحوارية الأمن القومي في لبنــان. وجريء هو توقيت 
طرحه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا، وجريءٌ هو هذا التلاقي العميق 
الجــذور بيــن الجيش اللبناني مــن خلال مركز البحوث والدراســات الإســتراتيجية 
وملتقــى التأثيــر المدنــي وقــد جمعا الطــرح والتوقيت برمزيــة المنتفض على 
الوضع المُنهك الذي نعيشه ليضخا كلٌ من موقعه أملًا ببناء مستقبلٍ أفضل 
للبنان أفضل. وعلى هذا الأســاس فإنّ إشــكالية موضوع الندوة هو اســتدراك 
المنظّمين لحراجة التصدّع الجيوبوليتيكيّ الذي يعيشــه العالم العربي، وفداحة 
تداعيات هذا التصدّع على الجمهورية اللبنانية والمواطنين ما يقتضي مبادراتٍ 
بنّاءة وتضحياتٍ استثنائية يقدّمها الجيش اللبناني والأجهزة العسكرية والأمنية 
كل يومٍ لصون وطن الأرز وطن الرسالة. فتحيّة لأرواح الشهداء الأبرار وللمعوّقين 
مــن جرّاء المعــارك وللمخطوفين وتحيّةً لقيادة الجيــش اللبناني ممثلةً بقائدها 

العماد جان قهوجي وضباطها ورتبائها وجنودها.
وقد يكون ملتقى التأثير المدني الذي تعوّدنا معه منذ أكثر من سنتين على 
مقارباتٍ غير تقليدية مضموناً وشــكلًا قد أصاب تاريخياً في اختياره الشــراكة 
مــع الجيــش اللبناني عنواناً وتوقيتاً. فالمســالك الحرجة قــدر الرؤيويين وبناء 
الأوطان يُصنع بالتراكم الإيجابي حيث قول المحظور في زمن المحضور أقدر 
على التبشير بحلمٍ جميل من اللجوء إلى الخوف والتخويف. »الأمن القومي 
في لبنان« ليتنا منذ الإستقلال صغناه رؤيةً حاميةً لأسلافنا ولنا، والحال أنّه 

بات لزاماً علينا ألًا نتأخر في صياغته بعد الآن حمايةً لأولادنا.

النادي العسكري المركزي يستضيف ندوة الأمن القومي في لبنان
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كلمة مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية 
العميد الركن غسان عبد الصمد ممثلًا دولة نائب 
رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع الأستاذ سمير 

مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي

أيها الحفل الكريم 
بداية، يشرفني أن أتوجه باسم حضرة العماد جان قهوجي قائد 

الجيــش، بالتحية الى جميع الحاضرين بيننا اليوم، والشــكر 
الــى المحاضريــن في هــذه الندوة الذين ســاهموا في 
اعدادها على مختلف المســتويات، مــا يؤكّد مرة أخرى، 
الثقة المتبادلة وارادة التعاون بين المؤسسة العسكرية 

والمجتمع المدني خدمة للمصلحة العامة.

أيّها الحضور الكريم،
إذا كان الأمــن هــو من أبــرز التحديات التي تواجه لبنان فــي وقتنا الراهن، فقد 
تعــرّض هــذا الوطــن منــذ اســتقلاله وحتــى اليــوم لأخطــار عديــدة، حــال غياب 
الإســتراتيجية الوطنيــة دون مواجهتهــا أو معالجتهــا أو الســيطرة عليهــا. هــذه 
الأخطار هي بمجملها سياسية، اقتصادية، اجتماعية وأمنية، حيث كانت الدولة 
اللبنانية تواجهها إستناداً الى النتائج، من دون التركيز على الأسباب، ولا سيما 
دور الأمــن القومــي في حماية الوطــن والمواطن، الأمر الذي أدى في ما بعد 

إلى مزيد من المشاكل والتداعيات والتعقيدات، فما هو الأمن القومي؟
الاقتصاديــة،  والعســكرية،  السياســية،  القــدرات  اســتخدام  سياســة  إنّــه 
والاجتماعيــة والعلميــة، التي تمكّــن الدولة من الحفاظ على الاســتقرار العام 
فــي الوطن، وحماية المصالح القومية، ومواجهة التحدّيات الداخلية والخارجية 

في زمني الحرب والسلم.
فالتهديد الخارجي ومع أهميته في التـــأثير على استقرار الوطن فإنّ معالجته 
منوطــة بشــكل رئيس، بالدولة وسياســاتها الخارجيــة وتحالفاتهــا، إضافة إلى 

مسؤوليتها الأساسية في حماية الحدود.

العميد الركن غســان عبد الصمد



.11. الأمن القومي في لبنان

أمّــا التهديــد الداخلــي، فــإنّ مســؤولية مواجهتــه تقــع 
بالدرجــة الأولى على عاتق الفــرد والمجتمع المدني، ثم 
مســؤولية الدولة في تحقيق أمــن المواطن الاقتصادي 
والاجتماعــي، وأمن المجتمع الذي يشــكّل حاضناً للدولة 
وكيانــاً اساســياً فــي إنتــاج الســلطة، التي هــي بدورها 
الأداة الفاعلــة والمســؤولة عــن حمايــة القيــم الجوهرية 
لهــذا المجتمــع، ولكــن مــا هــي أدوات الدولــة لحمايــة 

المجتمع والفرد؟
لا شكّ في أنّ القوة هي من أهمّ أدوات الدولة لحماية 
الأرض والمجتمــع والفــرد، وهــي العامــل الرئيــس فــي 
صون السيادة والإســتقلال، لكن قبل إستخدامها، على 

الدولة أن تقوم بما يلي:
- أولًا: تأمين التنمية التي تواكب التطوّر والحداثة.

- ثانياً: �توفيــر ســامة العلاقــة بيــن مكوّنــات الوطن من 
خلال احترام المواطنين جميعاً القوانين والأنظمة 

المرعية الإجراء.
- ثالثاً: �التزامها تطبيق القوانين بعدل وحزم، والبقاء على 

مسافة واحدة من الجميع. 
فمــا هــي إذاً مصــادر تهديــد الأمــن القومــي، وما مدى 
تأثيرها في الإضرار بالوطن؟ وما هي الخطط الإستراتيجية 

لمجابهتها تمهيداً لإزالتها؟
لعلّ الخلل البنيوي في النظام التشــغيلي، والذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً باحترام القانون والتوازن بين القطاعين العام 
والخــاص، هو أحد هــذه المصادر، والذي لا يعطّل مصالح 

الناس فحسب، بل مصالح الدولة أيضاً.

أمّا المصدر الآخر الذي يشكّل تهديداً لأمننا القومي، فهو 
الخلــل البنيوي في السياســيات الاقتصادية والذي يتدرّج 
مــن انخفــاض مســتوى المعيشــة خصوصاً لــدى أصحاب 
الدخــل المحدود العاجزين عن ســدّ احتياجاتهم الأساســية، 
مــروراً بمختلف حالات التردّي الصناعي والتجاري والزراعي 
في البلد، وانحســار الطبقة الوسطى، وصولًا الى غياب 
أيّ رؤيــة أو إســتراتيجية اقتصاديــة واضحــة للدولة، تؤمّن 
التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

الأمــر الثالث، والذي لا يقلّ أهميــة في ما يتعلّق بتهديد 
الأمــن القومــي فــي لبنــان، هــو الخلــل البنيــوي فــي 
السياســات الاجتماعيــة، فمعظــم ما نصادفه فــي حياتنا 
الاجتماعيــة ينطــوي على مشــكلات كثيــرة، ابتــداءً بلقمة 
العيش مروراً بمشــكلة التفكّك الأســري، واختلاف النظرة 
حــول المواطنية، وصولًا الــى التباين العميق في مقاربة 
أزمة النازحين واللاجئين من سوريا وبعض الدول العربية، 

والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.
إنّ النمــوّ الاقتصــادي لا يعطــي ثمــاره المرجــوة، إلّا إذا كان 
مصحوبــاً بسياســات اجتماعيــة ملائمــة، من هنا فــإنّ الأمن 
الاجتماعي يمثّل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة.

فــي ندوتنــا هــذه ســنحاول مقاربــة هــذه المواضيــع مــن 
مختلف الجوانب، من خلال نخبةٍ من الأكادميين والباحثين، 
للوصــول فــي نهايتهــا الــى توصيــات مثمــرة، علــى أن 
تســتتبع هــذه النــدوة بحلقات حوارية نســعى مــن خلالها 

الى تحقيق الأهداف المنشودة.
عشتم – عاش الجيش – عاش لبنان

النادي العسكري المركزي يستضيف ندوة الأمن القومي في لبنان
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تقديم الإعلامية دنيز رحمه فخري

هكــذا عوّدنــا المجتمــع المدنــي فــي لبنــان علــى المبــادرات، لا يتعــب، لا 
يستسلم، يستبسل في بناء العقد الوطني الجامع والمنتج. لا يعنيه السواد 
المُستشــري فــي كلّ مكان وثمة من يكيّف الأزمــات ليحوّلها إلى فرص أمل. 
وملتقى التأثير المدني الذي من أبرز أهداف تأسيسه الانتقال مع كلّ مكوّنات 
المجتمع المدني والشركاء الفاعلين على كلّ المستويات إلى حيّز الفعل بدل 
ردّة الفعل والحوار الهادف بدل المناكفات العبثية، يأتي اليوم في شراكة في 
المســؤولية الوطنية مع مركز البحوث والدراســات الإستراتيجية ليضيء علمياً 
علــى مفهــومٍ شــائك. »ملتقــى التأثير المدنــي« يلقي كلمتــه عضو مجلس 
أمنائــه ومجلس إدارته الأســتاذ نعمة افرام وهــو صاحب مبادرة لبنان الأفضل 
مــن أجــل التجديد فــي العقد الوطني، هــو أيضاً الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
شــركات »إندفكــو« الصناعية العالمية، هــو نائب رئيس المؤسســة المارونية 
للانتشــار وعضــو مجلــس أمنــاء تجمــع الصداقــة اللبنانــي للحوار المســيحي 

الإسلامي والرئيس السابق لجمعية الصناعيين.

الإعلامية دنيز رحمه فخري
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كلمة الأستاذ نعمة افرام )ملتقى التأثير المدني(
الأمن القومي: مناعة داخلية تحمي المصالح الوطنية، 

وحصانة من الأخطار الخارجية تؤمّن الإستقرار 
والإزدهار

ة.  شَــهِدَت أوروبا علــى امتدادِ تاريخِها الطويــل، صِراعاتٍ دينيــةًّ وإتنيّةً وقوميَّ
فَت الكثير  واندلَعَت على أراضيها حروبٌ قاسيةٌ بين إمبراطوريّاتِها المُتناحرة، خلَّ
ياقِ المُلتهِب، شكَّلت سويسرا علامةً  مار. ضِمْنَ هذا السِّ الكثير من الموت والدَّ
ناتِهــا الحضاريّةِ  عِ الدينيّ في مُكوِّ غْــمِ من التنــوُّ فارقــةً واســتثنائيّة. فعلى الرَّ
دَ ذاتَها، وأن تتجاوزَ حروبًا طائفيّة أوروبيّة عَصَفَت  دة، اســتطاعَت أن تُحيِّ المتعدِّ
دِ اللغات  غْــم من تَعدَّ فــي جِوارِهــا ما بيــن العام 1618 والعام 1640. وعلى الرَّ
ات في نســيجِها المُجتمعيّ، تفادت سويسرا صراعَ المَحاورِ وتحاشَت  والقوميَّ
الحُــروبَ الألمانيّةَ - الفرنســيّة العــام 1880، والحربَ العالميّــة الأولى والحربَ 

العالميّةَ الثانية.
ــعَ العــام 1291، عُرِف بإســم  كان شــعبُها قــد أقسَــمَ اليميــنَ علــى ميثــاقٍ وُقِّ
د  ــكَ الشــعبُ به طويلًا، فســاندَ بعْضُه البعضَ وتعهَّ »الميثاقِ الدائم«. تمسَّ
فاعَ عن الأرْضِ وتحييدَهــا. وبعدَ الخَضّةِ الكُبرى التي أحْدَثها نابُليون  الجميــعُ الدِّ
رَ المواطنونَ السويســريّونَ عقْدَهم  في أوروبا في القرنِ الســابعِ عشَــر، طوَّ
الوطنــيّ وترجَمــوهُ في دُســتورِ للبــاد العــام 1848، لا يَزالُ معْمــولًا بهِ إلى 

يومِنا هذا.
عُها  د، بدلًا من أن يكونَ تنوُّ لقــد عَرَفت سويســرا كيفَ تَصنَعُ الغِنى مِن التعــدُّ
ست لمفهومٍ عميقٍ متكاملٍ يَحفَظ مصالحَها وأمنَها  ســببًا للويْلات. وهي أسَّ
واقتصادَهــا، كانــت تَرجَمتُــه تطويــرًا لحيــاة المواطنيــن وتحقيقًــا لرَفاهيّتِهــم 

قت.  وسعادَتِهم. هكذا صانت أمنَها القوميّ، فتألَّ
ــط، وفــي التوقيــتِ نفســه للأحــداثِ  فــي المَقْلَــبِ الآخَــر مــن البَحــر المتوسِّ
ة، عَقَد ثائرونَ مســيحيّون ودروز وشــيعةٌ وسُنّةٌ مؤتمرًا في إنطلياس  الأوروبيَّ
العــام 1840. وأقسَــموا اليمينَ علــى أن يَظَلّوا يدًا واحــدة وتعاهَدوا على أن 

المهندس نعمة افرام
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يُجابهوا ويُحاربوا معًا فيكونُ لهم استقلالُهم أو يَموتوا. فعرفت حركتهم هذه 
بالعامّيّة ودَخَلَت تاريخَ الوطن. 

مت البِلاد إلى قائمقاميّتَين، العام  هو ربيعٌ لم يُزهِر يومَها، إذ سُرعان ما قُسِّ
ب ذلك بتوســيعِ رُقعــةِ الخِلاف بين الطوائف، حتــى مذبحة العام  1842. تســبَّ
ــة، تمَّ الإتّفــاق بيــن دول أوروبية  1860. وبعــدَ عــامٍ واحــدٍ مــن الفِتنــة الطائفيَّ
ــةً مســتقلّةً، وَفْــق ما عُــرِف بنظامِ  وتركيــا، علــى اعتبــارِ لبنــان ولايــةً مُتصرّفيَّ
ســبي الذي شَــهِده الوطنُ مع هــذا النظام،  البروتوكــول. ورَغم الاســتقرارِ النِّ
لــم يَنجــح اللبنانيّونَ في نسْــجِ عقْدٍ وطنيّ يَقيهم سياســاتِ المحاورِ ومصالحَ 

الدول، ولا في ردْمِ الهُوّةِ في ما بَينَهم. 
ومــع نهايــةِ الحــرْبِ العالميّةِ الأولى العام 1918، اشــتدَّ الجدَلُ بيــن القَوميّينَ 
ةِِ  لبنان وحــدوده. أعلنَ الانتداب  اللبنانيّيــن والقوميّيــن العرَب في شــأنِ هويَّ
الفرنســي قيامَ دولــةِ لبنان الكبير، لتتّخِذَ هذه الدولةُ وجْــهَ الجمهوريّة اللبنانية 
العام 1926. بعد الإســتقلال العــام 1943، وضع اللبنانيّون الميثاقَ والصيغةَ 
في مشروعٍ حضاريٍّ التقوا فيه على ثوابتَ الحُرّية، والمساواة في المُشاركة، 
ديّــة. وتخلّــى بعضُهــم عــن حُلُمِ الوَحدة مع ســوريا مقابــلَ قَبولِ  وحِفــظ التعدُّ

بعْضِهم الآخَر بالهُويّة الوطنيّة العربيّة.
رغْم ذلك، فَشِلت البلادُ في بناءِ مناعةٍ وطنيّةٍ تجاهَ المُتغيّراتِ من حولِها. فأدّى 
قيــامُ دولةِ إســرائيل بقــوّةِ الاغتصــابِ على أرْض فِلَســطين وتدفّــقُ اللاجئين 
الفِلســطينيّين إلــى لبنان، إلى انفتاحِ الجُــرحِ بين اللبنانيّين على صدى تداعياتٍ 
كثيرة، بعضُها سياسيٌّ محليّ وإقليميّ ودَوليّ، وبعضُها اجتماعيّ- اقتصاديّ. 
في ظلّ هذا المسار الانحداري، وبعد أزمة العام 1958، ورَغم صُعودِ الناصريّة 
أوائــلَ الســتّينيات وتَضارُبِ أهــواءِ اللبنانيّين تجاهَها، أتــت تجربة الرئيسِ فؤاد 
شــهاب علامــة فارقة فــي تاريخ لبنان. فاســتطاع بحكمته اســتيعابَ التحدّياتِ 
الداخليّةِ والخارجيّة، والتأسيسَ لبناءِ دولةٍ حديثةٍ ومؤسّساتٍ مُنتجة، سرعان ما 

جوسلين عقل و ماريانا أبو سليمان
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عَ حريّةَ العملِ  اختفــت للأســف مفاعيلها مع توقيــعُ »اتفاق القاهرة« الذي شــرَّ
الفِدائيِّ الفِلسطينيِّ في جَنوبِ لبنان. 

ق كَمٍّ  ثــم جــاءت أحداث »أيلول الأســود« في الأردن.الأمر الــذي أدّى إلى تدفُّ
حةً ما بين الجيش  كبيــرٍ من المقاتلين الفِلســطينيين، تســبّب بصِداماتٍ مســلَّ
اللبنانــيّ والمقاومة الفلســطينية العام 1973. انفجرت أزْمةً سياســيّة داخلية 

ا، تضارَبَت فيها شِعاراتُ الغُبنِ والحِرمان والوجود الحُرّ. اتّخذت طابَعًا طائفيًّ
ســقَط لبنان في امتحانِ المناعةِ الداخليّة، فانفتَحت عليه أبوابُ الجحيم. هكذا 
اندلَعت حربٌ داميةٌ العام 1975، شــاركت فيها المنظّماتُ الفلســطينيّةُ بقوة. 
فغرِقَ الكُلّ في ليلِ الحرْبِ وظُلْمتهِ الدامســة. وتراكَمت الانعكاســاتُ السلبيّةُ 
للأحــداثِ الخارجيــة علــى الوطن من يومهــا. دخَلَ الجيشُ الســوريّ لبنان العام 
1976. زار الرئيــسُ المِصــريّ أنــور الســادات القُــدس العام 1977. غــزا الجيشُ 
الإسرائيليُّ الجَنوبَ وأنشأ »الشريطَ الحُدوديّ«، ثمّ احتلَّ بيروت العام 1982. 
انســحبت »منظّمــة التحريــر«. انعقــدَ مؤتمــران للحِوار الوطنيّ في سويســرا 
العــام 1983 والعــام 1984. تــمَّ التوقيعُ على »وثيقةِ الوِفــاق الوطني« العام 
رت الأرضُ اللبنانيّةُ العام 2000 بعد احتلالٍ إسرائيليٍّ دام 22 عامًا.  1991. تحرَّ

وانسحب الجيشُ السوريُّ بالكاملِ بعد ثلاثينَ سنة العام 2005.
طــوال هذه الســنوات إلى يومنا هذا كانــت الجمهورية تحترق، إلى أن وصلت 
إلى الشلل التام وإلى حافة الانهيار الكبير. الحمد لله على أن قوانا المسلّحة 
بقيت خارج هذا التحلّل، وهي تبقى اليوم المعقل الأخير للفعالية والمأسسة 

في ما تبقى من جمهوريتنا .
لَــم يعــرِف لبنــان أن يحصّن نفســه وأن يحفَــظ مصالحَهُ وأمنَــه واقتصادَه، ولا 
ــن عقــدَه الوطنــيّ، لتكــون تَرجَمتُــه تطويــرًا لحيــاة المواطنيــن وتحقيقًا  أن يُمتِّ

لرَفاهيّتِهم وسعادَتِهم. 
إنّنا على عكسِ سويسرا، أضعنا العديدَ من الفُرصِ التاريخية لتأسيسِ مفهومٍ 

، فهَل نَستعيدُ مواعيدَ التاريخِ وننجحُ اليوم؟! عميقٍ ومتكاملٍ لأمنِنا القوميِّ
ها الأحبّاء، أيُّ

عــاونِ الوَثيــقِ  « بالتَّ لِهــذهِ الأســباب، كانــت مُبــادَرَةُ »مُلتقــى التأثيــرِ المَدنــيِّ
ــاً بقائــدِهِ العِماد جــان قهوجي، للبحْثِ فــي العُمْقِ   ممثَّ بنانيِّ مع الجيــشِ اللُّ

بمَفهومِ الأمْنِ القَوميِّ في لبنان. 
كْرَ إلى  ه الشُّ إنّي باســمِ »مُلتقى التأثيرِ المَدني«، وباســمي الشخصيّ، أُوجِّ
ةً ، الذين يَبذُلون  حةِ كافَّ اطِ ورُتَباء وعَناصرِ قِوانا المسلَّ قيادةِ الجيش. وإلى ضُبَّ

خيصَ في سبيلِ حمايةِ لبنان. الغالي والرَّ
هُــه إلــى كلِّ المُنظّميــنَ والمُشــاركينَ والســفاراتِ الحاضرة،  ــكرُ أيضًــا أوجِّ الشُّ
راســاتِ  والدِّ البُحــوث  مرْكــزِ  خاصّ إلــى  شُــكرٍ  مــع  الإعلاميّيــن،  كلِّ  وإلــى 

بناني. ةِ في الجيشِ اللُّ الإستراتيجيَّ
سالةُ والعيشُ معًا. يجمَعنا طُموحٌ إلى لبنانٍ  ها الأحبّاء، يجمَعُنا اليوم لبنانُ الرِّ أيُّ
دٍ علــى قواعدِ الاســتقرارِ والنموِّ الاقتصادي الجامع، في عيشٍ مشــتركٍ  مجــدَّ

منتجٍ بدلًا من عيشٍ مشتركٍ عقيم.
ــى اليَوم عن  ةٍ غائبةٍ حتَّ مــا عــادَ لبنــان يحتمِلُ التِباســاتٍ في مفاهيمَ تأسيســيَّ
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مُستوى الرؤية، والأداء، والتقويم.
شــغيلي  مــا عــادَ لبنان يحتمِلُ اســتمرارَ الخللِ البِنيوي المُتمادي في نِظامِه التَّ

والاقتصادي والاجتماعي.
ومــا عادَ لبنان يحتمِلُ اللاتوازُنَ الــذي يحكُمُ العلاقةَ بين القِطاع العامّ والقِطاع 

الخاصّ والمجتمعِ المَدني. 
ــة، لا علاقة لمصلحته  ة ودَوْليَّ ومــا عــاد لبنان يحتملُ أن تأسُــرَهُ مســائِلُ إقليميَّ

ة العُليا بِها.  الوطنيَّ
إنّنــا كمجموعــةِ ضغْطٍ فــي »مُلتقى التأثير المدَني«، نــرى أن المطلوب تغيير 
هــذا الواقــع والدخول في زمن جديد، نعالج فيه هــذه المواضيع بعمق. فهذا 
كلّه يؤسّس لمفهوم الأمن القومي اللبناني، ويؤمّن للبنان جهاز مناعة قادراً 

وفعّالًا، من دونه يكون أمننا القومي مجتزأً أو مرتهنًا.
إنّ الأمــنَ القومــيّ الحقيقــيّ يتطلّــب منّــا معرِفة عميقــةِ بمُختلَــف العناصر 
د قُدُراتِنا،  لُ القوّةَ الوطنيّة الشاملة، لحمايتِها، والمصادرِ التي تهدِّ التي تشكِّ

لمواجهتِها.
لذلك، سنبحث في هذا اليوم، في اشكاليات أمننا القومي ومفهومنا لأبعاده 
الواسعة. وبعدها سنغوص في التفاصيل في طاولات مستديرة وعلى مدى 
عام كامل، باحثين في البُعْدين الاقتصادي والاجتماعي لأمننا القومي وفي 
الأبعاد الإيديولوجية والبيئية والإغترابية والسياسية والعسكرية لفكرة لبنان.

نحــن نعتبــر أنّنــا تأخرنا كثيرًا في تجســيد مفهــوم كهذا. وقــد آنَ أوانُ بناء أمننا 
القومــي وفــق مُعادلةٍ لبنانيــة صَرْف، بشــجاعة وواقعية واحتراف، لنســتعيد 

مواعيدَ لبنان مع التاريخ. 
أهلًا بكم جميعاً. 



الجلسة الأولى بعنوان

 »الأمن القومي في لبنان – مدخل ومفاهيم«

تحدّث فيها كلً من: الأستاذ فيصل الخليل، القاضي غالب غانم، العميد الركن ابراهيم الباروك
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تقديم الإعلامية دنيز رحمه فخري

الأمــن القومــي مفهــوم علمــي وعملانــي فــي الوقــت عينــه وهــو يرتبــط 
بمصالــح الدولــة العليــا ومصالح مواطنيها. فــي لبنان لم تكتمــل يوماً عناصر 
هذا المفهوم لأسبابٍ تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتركيبة المجتمعية. من هنا 

أهمية تحديد مفاهيمه. 
 “الأمــن القومــي في لبنان: مدخل ومفاهيم” عنوان الجلســة الأولى يديرها 
الأســتاذ فيصل الخليل وهو عضو مجلس أمنــاء وإدارة ملتقى التأثير المدني، 
تابــع الدراســة فــي الجامعــة الأميركيــة في بيروت كمــا في جامعــة »هارفرد«، 
continental beverages MAK hold�  و   seven up bottling  رئيس شركة 

ing  في كلٍّ من غرب وشرق إفريقيا وهو أيضاً عضو في مجالس إدارة العديد 
 officer of the Niger من المدارس والمنظمات غير الحكومية، حاز على وسام
مــن قبــل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وعلى وســام المغترب اللبناني من 

الجمهورية اللبنانية.
ويتحدث في هذه الجلسة أيضاً القاضي الدكتور غالب غانم: شغل منصب رئيس 
مجلــس القضــاء الأعلى ورئيس مجلس شــورى الدولــة ورئيس مجلس منظمة 

محاكم التمييز الفرونكوفونية، وهو أيضاً الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز شرفاً.
ويعقّب في هذه الجلسة العميد الركن ابراهيم الباروك: رئيس مكتب العلاقات 
العامة في مركز البحوث والدراســات الإســتراتيجيّة، حائز على إجازة في العلوم 
السياســية والإداريــة مــن الجامعــة اللبنانية وماجســتير في الدراســات الأمنيّة 

الإستراتيجيّة – مكافحة الإرهاب من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.  

الإعلامية دنيز رحمه فخري
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كلمة مدير الجلسة الأستاذ فيصل الخليل
مكونات الأمن القومي وشمولية المفهوم

ادة، دات والسَّ السيِّ
أبدأ بتوضيح بســيط، لقد عرّف العميد الركن غســان عبد الصمد أننا أكاديميون 
وباحثون، إنّما أنا مواطن لبناني أحسّ بالواجب وبالرغبة في تقديم أيّ مجهود 
ممكن ويصبّ في مصلحة لبنان وفي مصلحة المواطنين. فالشــرف لي بأن 
أكون موجوداً على هذا المنبر للمشــاركة في هذا المؤتمر الذي نأمل أن ينتج 

عنه قرارات عملية.
الأستاذ نعمة افرام أعطانا مقارنة مميّزة بالنسبة لسويسرا، كيف تمكّنت من التغلّب 
على المصاعب التي مرّت بها عبر القرون. وأودّ أن أُجري مقارنة ثانية عن »جورجيا«، 
اطلعت على دراسة عن هذا البلد والظروف التي مرَّ بها فقط منذ استقلاله عن 
الاتحاد السوفياتي العام 1991 . لقد مرّ على هذا البلد منذ استقلاله عدة حكومات 
وفي المرحلة الأولى كانت منهجية العمل هي تفشي الفساد وسوء الإدارة في 
كل معالم الدولة. من الوزارات إلى الإدارات الخاضعة لإشراف الدولة وسيطرتها ، 
وكان من إحدى ظواهر هذا الفساد وسوء الإدارة مثلًا ارتفاع نسبة غلاء المعيشة 
لتصل بمرحلة من المراحل إلى سبعة آلاف بالمئة. الفساد هو سيف مسلّط على 

رقاب الناس كلّها ولكن الذين يشعرون به هم بالطبع ذوو الدخل المحدود.
وعــلى الرغم مــن محاولات الإصــاح كان واضحاً أنّ الإرادة السياســية ورغبة 
الدولــة بالتغييــر لــم تكن جدّيــة أو صادقة على الإطلاق، ونتيجة هذا الفســاد 
ظهــرت أحــزاب مضــادة للدولة هدفها الأساســي محاربة الفســاد قناعةً منها 
بــأنّ الفســاد هــو العائــق الأساســي لأي مشــروع إصلاحــي ولأيّ تطور في 
»جورجيــا« مســتقبلًا. هذه العناوين اســتقطبت حمــاس المواطنين مما أدّى 
إلى ثورة ســمّيت بثورة »الورود« والتي أطاحت بالحكم مفســحةً في المجال 
لإدارة جديــدة العــام 2004 ممثلّة بمجموعة صغيــرة وإنّما جادة وقوية مكوّنة 

الأستاذ فيصل الخليل
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مــن وزراء عازمين على الإصــاح وبالمضي قدماً في تنفيذ برنامجهم.
ومن الأمثلة المتعلقة بالإصلاح فقد بدأوا بموضوع »شرطة السير« الذي يوضّح 
أنّ الفســاد كان مستشــرياً في الدولة بأكملها وكان الحل الوحيد هو فصل جميع 
أعضائها المكونين من 16000 عضو واستبدالهم بأعضاء جدد. الفساد كان مستشرياً 
في جميع دوائر الدولة، في دوائر تحصيل الضرائب وفي الدوائر الحكومية، الرشوة 
في امتحانات القبول في الجامعات، مصلحة الكهرباء... ولكن بفترة زمنية قصيرة 
اســتطاعت »جورجيا« أن تقمع هذا الفســاد، وبشــهادة مجموعات عديدة صنّفوا 
»جورجيا« البلد الأول في العالم في محاربة الفســاد واســتئصاله. كان هناك عدة 
عوامل اتخذها الفريق السياسي للنجاح بمهمته وإنّما العامل الأساسي كان عامل 
الإرادة السياسية لإتّخاذ القرارات الصحيحية وبالسرعة والصرامة اللازمتين، وعدم 
السماح لأيّ كان مخالفة هذه القرارات. وهذه هي المشكلة الأساسية التي نعانيها 
في بلدنا لبنان، بحيث أنّه لا يُخفى على أحد أنّه من دون تحقيق إصلاح سياسي 

سوف يكون من الصعب جداًّ أن نحقّق أيّ إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
دُ  يظهر أنَّ مفهوم »الأمن القومي في لبنان« جديدٌ علينا، فهذا المفهوم الموحِّ
ى  بنانييــن فــي تعبيره عن ثوابتهم في مصالِحهم المشــتركة ليــس واضحاً حتَّ للُّ
داول فيه، و«ملتقى التأثير المدني« منفتح على نِقاشه  ه يتم التَّ اعة، ولو أنَّ السَّ

ة لحماية لبنان. مع كُلِّ الجهات المعنيَّ
وقد يبدو أيضاً مفهوم »الأمن القومي في لبنان« مُلتبِســاً في المضمون 
بالإستناد إلى سياقٍ تاريخي وجُغرافي في العالم العربيّ الذي يربُطه بالأمن 
العســكري حَصْــراً، وهــذا ليس موضوع نقاشــنا، فالأمــن العســكريّ تُعنى به 
ة مُتكاملــة، »الأمن  ة وطنيَّ ــاً ومــن خِــال اســتراتيجيَّ القيــادة العســكرية عملانيَّ

القومي« أبْعَد من أن يُختَصَر بالبُعْد الأمني أو العسكريّ.
ة في  عاوُن مع مركز البحوث والدراســات الإســتراتيجيَّ من هُنا كان تصميمُنا بالتَّ
بناني على طرح هــذا المفهوم للحوار انطلاقاً من قناعتنا بمصلحة  الجيــش اللُّ

بنانيين. لبنان واللُّ

عنــوان هــذه الجلســة: »الأمن القومي فــي لبنان« – مدخــل ومفاهيم مُحاولة 
ة مُشتركة،  فكير في الأسُــس المُتكاملة الواجب أن نبني عليها مَســاحةً وطنيَّ للتَّ
ة  ــسٌ في الأمن القومي، وفاعليَّ فمُمارســة الشــأن العامّ للخير العامّ جزءٌ مؤسِّ
ة القِطاع الخاصّ وإبداعُه  سٌ في الأمن القومي، وإنتاجيَّ ولة جزءٌ مؤسِّ إدارات الدَّ
سٌ  ة جزءٌ مؤسِّ ة والبُنية التحتيَّ سٌ في الأمن القومي، والثروات الوطنيَّ جزءٌ مؤسِّ
ــسٌ في الأمــن القومي،  بنانــي جزءٌ مؤسِّ فــي الأمــن القومــي، والإغتــراب اللُّ
سٌ في الأمن  بنانيين جزءٌ مؤسِّ والقِطاع الأكاديمي والتقنيّ حيثُ تَبرَع كفاءات اللُّ
ة  ستور والشفافيَّ سٌ في الأمن القومي، واحترام الدُّ القومي، والإعلام جزءٌ مؤسِّ
سٌ في الأمن القومي، وإقرار سياسة  قابة وتطبيق القانون جزءٌ مؤسِّ وآليات الرَّ
ــسٌ في الأمــن القومي، وتبَنّي  ة جزءٌ مؤسِّ عمــل ونُظــم تقاعُد وحماية اجتماعيَّ

سٌ في الأمن القومي. ة مُتكاملة جزءٌ مؤسِّ ة واستشفائيَّ سياساتٍ تربويَّ
نة  »الأمــن القومــي في لبنان« -مدخل ومفاهيم، هو بحــثٌ في المبادىء المكوِّ
ل والأخير أن يجتمع من  ها الأوَّ ة هادِئة همُّ »للأمن القومي« من خِلال مُقاربة علميَّ
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ون معاً على مساحَة مشتركة هي المواطنة الكريمة، وقيمَةٍ مشتركة  بنانيُّ خلالها اللُّ
هي الالتزام بلُبنان، ومصلحة مشتركة هي الاستقرار والإزدهار.

مــن هُنا لا بُدَّ من التســاؤل: هل يُمكــن بناءُ مفهوم الأمن القومي في لبنان؟ 
ناتُه؟ ما هي مَســاراتُ إعدادِ هذا المفهوم؟ أوليســت المشــاكل  د مكوِّ من يُحدِّ
الجيو-سياسية التي نعيشها في هذه المَرحلة تقتضي أخذ زِمام المُبادرة لبدء 
ــعارات؟ وإلى أيّ مدى  نظير والشِّ بنــاءِ هــذا المفهوم؟ وهل يُمكن الإكتفــاء بالتَّ
ة  بنانيين بمعنى إنجاز آليَّ يرتبط مفهوم الأمن القومي بمصالِح لبنان العُليا واللُّ
م القِيم المشتركة  حماية هذا المفهوم من أيّ استغلالٍ أو مُصادرة؟ وما هو سُلَّ

الواجِب أن يحكُم بُنية هذا المفهوم؟
لماذا الحاجة إلى مفهوم للأمن القومي في لبنان؟ وما الذي يعوق إنجازه؟ وأيّ 
ة هي الأفضل لبنائِه بالمعنى الإستراتيجي وليس التكتيكي؟ وهل يُمكن  منهجيَّ
ولة؟ ة وترسيخ بنية الدَّ ة الوطنيَّ أن يُسهِم مفهوم الأمن القومي في تدعيم الهويَّ

دوة، والتي عملنا على إعدادها  أذكُر من خلال الفِكرة التي انطلقت منها هذه النَّ
ة في  راسات الإستراتيجيَّ معاً في »ملتقى التأثير المدني« ومركز البحوث والدِّ
اسخة بضرورة إنجاز أسُسٍ لمفاهيم الأمن القومي  بناني، قناعتُنا الرَّ الجيش اللُّ
ع إلــى بناءٍ متين  علــى قاعــدةٍ يتشــارَك فيها الجميــع لنتجاوز كُلَّ التبــاسٍ ونتطلَّ

ياسات. اس واستدامة السِّ سات مع طموحات النَّ ة المؤسَّ تتكامَلُ فيه فاعليَّ
ة  نحــن أمــام مَفهوم واســع اســتندنا فــي بحثنــا الأولي فيه إلــى دراســاتٍ عدَّ
ة هو«الأمن  وتجارب من دول أُخرى، ونعلم أنَّ هناك أيضاً مفهوماً أكثر شــموليَّ
ــة  الإنســاني« )Human Security( إذ يأخُــذُ بعيــن الإعتبــار الأبعــاد الإقليميَّ
ة  ق إلى كيفيَّ ــرة فــي خيــارات أيِّ أمنٍ قومــي. وهُنا يجب التطــرُّ ــة المؤثِّ وليَّ والدَّ
ة “الأمن القومي”  ة مفهوم “الأمن الإنســاني” مع خصوصيَّ تلاقي شــموليَّ

لنذهب من خلالهما إلى منظومةٍ متينة.
ما فــي جامعاتِهم  ــون رُبَّ بنانيُّ فــي أيِّ حــال، نحــن أمــام مفهوم جديــد، يَدرُسُــه اللُّ
ويسمعون به، ومن المُهم أن يبدأوا ببنائِه خِدمَةً لحاضِرهِم ومستقبل أولادِهم. 

ادة، دات والسَّ السيِّ
كُلُّ مفهومٍ نُريدُه في “ملتقى التأثير المدني” أن يستند إلى بُعدٍ علميّ ويقترن 
اريخ  اس، ويأتي في قلب التَّ بأداءٍ عملي ويدخُل ضمير صانعي القرار، ويُعنى به النَّ

ة. وعلى الخارطة الجغرافيَّ
نة للأمن  ة هو مقاربةُ إعلان مبادىء مكوِّ وما يعنينا في هذه الجلســة التأسيســيَّ
داوُل وتُصبح قيمــة مُضافة. هذا طُموحُ “ملتقى  القَومــي فــي لبنان تُعْرَضُ للتَّ
ة شــعار: “نحــو عقدٍ وطنيّ  التأثيــر المدنــي” الذي تبنّى في خياراتِه الإســتراتيجيَّ
لها في الخلل البنيوي الذي يُصيب  ة الأبعاد أوَّ داً مُقاربــة ثلاثيَّ جامِــعٍ  ومنتــج” مؤكِّ
ة، وثالِثُها الخلل  شغيلي، وثانيها الخلل البنيوي في السياسات الإقتصاديَّ نِظامَهُ التَّ

ة. البنيوي في السياسات الإجتماعيَّ
ة مع القاضي  وقبل الغَوْص في هذا الخلل الثلاثي الأبعاد تأتي الجلسة التأسيسيَّ

باً.  كن ابراهيم باروك معقِّ ثاً رئيساً، والعميد الرُّ غالِب غانم متحدِّ
وشُكراً.
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أتوجّه بالشكر إلى مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني 
وإلــى ملتقــى التأثير المدنــي اللذين نظّما هــذه الندوة ودعواني للمشــاركة 
فيها. كما أنني بالمناسبة أحيي الجيش اللبناني وأنحني أمام أرواح شهدائه.  
بغيــة الدخــول المباشــر للموضــوع أفتــرض أنّ للأمــن القومــي مفهوميــن 
متكامليــن ومتماثليــن مــن حيث الأهميــة. في المفهــوم الأول نعني بالأمن 
القومي العمل على حماية المجتمع الوطني وتعزيز منعته الخارجية بوســائل 
بعضهــا دبلوماســي وبعضهــا عســكري دفاعــاً عــن الســيادة القوميــة. وفــي 
المفهــوم الثانــي نعني بالأمن القومي حماية هــذا المجتمع وتحصين منعته 
الداخليــة، بوســائل بعضها سياســي، وبعضها اجتماعي، في ســبيل ترســيخ 
ســيادة القانــون وعدالــة الدولــة. وإذا كان المفهــوم الثانــي الــذي نتصــدّى له 
عبــر هــذا المدخل يشــدّ المســألة إلــى المقاربة السياســية مــن دون المقاربة 
العسكرية، فإنّه ينفتح على  ما هو أبعد من السياسة بمفهومها، باهتماماتها 
الأصلية الكلاســيكية كطبيعة النظام السياســي، والســلطات والمؤسســات 
والصلاحيــات، ليطال حقــولًا مختلفة تمسّ كل ما يتّصل بدائرة الأمان الكبرى، 
التــي لا يســلم نظــام سياســي ولا يزدهر ويســتقر مجتمــع، إلّ إذا تــاق إليها 
ورســم الطريــق الســوي نحــو بلوغهــا. ولا بــدّ مــن لفت النظــر في إطــار هذا 
التمهيــد، إلــى أنّ المســألة مهمــا حاولنــا تبســيطها تبقــى مركّبــةً ومعقــدةً 
ومدعاة إلى طرح أسئلة عديدة، وإلى فتح آفاق تترك المجال وسيعًا للنقاش، 
والتبصّــر، والتقصّــي، وإعادة النظر، والإضافة، والحذف، ونشــدان الأفضل، 
والأكثــر ملائمــاً لمجتمعنا المعلّق على خشــبتي الصراعــات الإقليمية النارية، 

والانشقاقات الداخلية، المُنذرة بخطورة الحالة وحتميّة مواجهتها في آن.
يمكــن أن تشــتّق عــن مصطلــح الأمــن القومــي عبــر نقطــة الانطــاق التــي 

كلمة القاضي غالب غانم
الأمن القومي: المنهجية بين التنظير والتطبيق

القاضي غالب غانم
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اعتمدناهــا، أي مــن زاوية الحصانة الداخلية للمجتمع، عناوين تجتمع هي أيضاً 
في فئات متعدّدة، ويمكن أن تحول دون تحقيقه عقبات الشــائك منها يفوق 
الهيّــن. ثمّ إنّ مقاربته تســتتبع بالضرورة المبادرة إلــى صياغة منهجية، تهدف 

إلى إبعاده عن فوضى مزدوجة، فوضى التنظير وفوضى التطبيق.
انطلاقــاً مــن هــذه الأضواء الأولــى الملقاة على الطرح، نــرى أنّه لا بدّ في 
المدخل الذي تصدّر موضوع هذه الندوة، من التوقّف أمام الأسئلة الأربعة 

اللاحقة.
 - السؤال الأول ما العناوين الأساسية للأمن القومي.

 - الســؤال الثانــي لمــاذا التوجّه إلــى الإهتمام بالأمــن القومي في 
لبنان. 

 - السؤال الثالث ما العقبات التي تحول دون تحقيق المبتغى.
  - السؤال الرابع ما المنهجية المقترحة لصياغة مفهوم الأمن القومي.      
إنّ الطــرح خطيــر بطبيعتــه ومجمله وتفاصيله وزمنه إلى درجــة أنّه على أيّ منّا 
ألّ يدّعي أنّ المفاتيح الســحرية والســرية هي في يده وإلّا كان واهماً وضالًا 

سواء السبيل.

السؤال الأول، ما العناوين الأساسية للأمن القومي في لبنان؟
 حاولت أن أصنّف العناوين في فئات ثلاث على التوالي: الوجه السياســي، 
الوجــه الإجتماعــي، والوجه الخاص بالتصــدّي للأزمات. في الوجه السياســي 
نرى أنّ السعي إلى توطيد الأمن القومي في المجتمع اللبناني يتعثّر إن لم 

تتوافر فيه هذه المسلّمات أو هذه الوحدات: 
• �وحدة الانتماء إلى الأرض والوطن أي وحدة الهويّة. 	

• �وحدة التطلّع إلى الأهداف العُليا أي وحدة الوجدان الوطني. 	

• �وحدة معيار الانتساب إلى المجتمع السياسي أي وحدة المواطنيّة.  	

• �وحدة الخضوع للمنظومة القانونية أي وحدة الشرعية في ظلّ دولة القانون. 	

• �وحدة التمتّع بخصائل الديمقراطية أي وحدة العدالة في ظلّ حكم القانون. 	

هوية واحدة، وجدان وطني واحد، مواطنية واحدة، شرعية واحدة، وتتويج هذه 
الخصائــص جميعاً بثمار العدالــة الواحدة وإلّ كيف نتصوّر وطناً، بل كيف نبنيه 

وكيف نحصّنه.
ثانيــاً فــي الوجــه الاجتماعي، نرى أنّ مفهوم الأمن القومــي عندنا وعند الغير 

يمكن أن يغطّي حقولًا مختلفة منها على الأخص:
• �الأمن الصحّي والبيئي حيث تتبلور فكرة الدولة الحامية. 	

• �الأمن الاقتصادي والاجتماعي حيث تتبلور فكرة الدولة المنظّمة.  	

• �الأمن القانوني والقضائي حيث تتبلور فكرة الدولة العادلة. 	

• �الأمن التربوي والفكري حيث تتبلور فكرة الدولة المبدعة. 	

• �الأمن التعاضدي والإنساني حيث تتبلور فكرة الدولة الحاضنة. 	

وإذا كنّــا نضيــف فكرة الدولــة الحاضنة إلى مجموعة الأفــكار الأخرى، فإنّ ذلك 
يحصــل مــع التشــديد علــى أنّــه في معــرض الرحابــة الإنســانية الصــادرة عن 
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الدولة، ينبغي أن تبقى الأرض اللبنانية، والإنســان اللبناني، في رأس سلّم 
الإهتمامات، وإلّا تعرّض الأمن القومي، بل الوطن برمّته للضياع.

ثالثــاً بالوجــه الخاص للتصــدّي للأزمات يمكن أن نضبط كذلــك عناوين إضافية 
للأمن القومي ومنها:

• � تحصين  السلم الأهلي، وتجنيب المجتمع التفكّك أو الإنحلال. 	

• �مواجهة الظروف الإستثنائية بتدابير إستثنائية، قد تتّخذ هذه التدابير مسلكاً  	

من هذين المســلكين إمّا إهمال الحريات وحقوق الإنســان، بحجّة تعزيز 
الشــرعية ومواجهــة الصعوبات، وهذا هو المــأزق، وإمّا مراعاة الحريات 
وحقــوق الإنســان، وأركان حكــم القانــون الأخــرى، وإقامة التــوازن بين 

حقوق الجماعة وحقوق الفرد، وهذا هو المبتغى. 
• �جعل المصلحة الوطنية العليا المعيار الأساسي لاتخاذ القرارات المصيرية أو  	

البالغة الصعوبة. يوم طُلب إلى الجنرال “ديغول” العفو عن المرشال 
“بيتــان” فــي مرضه وأواخر أيامه، قال الجنــرال “ديغول”: أنّه كان يوّد 
ذلك لولا تعارضه مع مصلحة فرنســا العليا، وســواء عفونا أم لم نعفُ 

كدولة، ينبغي دائماً مراعاة المصلحة القومية العليا للوطن.  

السؤال الثاني لماذا التوجّه إلى الإهتمام بالأمن القومي في لبنان؟
تاريخنــا وحاضرنا تلاقٍ وافتــراق، تلاحم وتفكّك، تطلّع واحد وتطلّعات متغايرة، 
أرض واحــدة وقوميّــات متصارعة، مواثيق وخروقــات، هذه كانت حال المجتمع 
اللبناني في الأزمنة المتأخرة، عنيت القرنين التاســع عشــر والعشــرين وهي 

حال لا تزال تنوء بكلكلها حتى الساعة.
إنّ هــذا الواقــع بوجهيه التاريخــي والآني يجعل التوجه إلــى الاهتمام بالأمن 
القومــي فــي لبنان شــأنا ملحــاً ولا ســيما إذا أخذنا بالإعتبار الأســباب المبررة 

لذلك.
1- �إنّ الأمن القومي بمفهومه الداخلي وهو موضوع هذا المدخل يعتبر رافداً  	

بل ركناً صلباً من أركان الأمن القومي بمفهومه السيادي الخارجي. إنّ 
حاجتنا إلى جيشنا الكثير الإباء والكثير البسالة تعادل حاجته إلينا. إنّ من 
يفتدي الحدود بدمه لصيانة أرض الوطن والذود عن إنســانه، يستأهل 
أن نعــده بمجتمــعٍ معافــى، وأن نحمــي بندقيتــه بالوحــدة والعدالــة 

والديمقراطية. 
2- �إننا على مفترق تاريخي خطير، وفي خضم تحولات إقليمية جارفة، ما  	

يدعونــا بإلحــاح إلــى تحصين مجتمعنــا، انطلاقًا من التســليم بــأنّ ثمة 
هويّــة واحــدة للبنانييــن، هــي الهويّــة اللبنانية، وســيادة واحــدة، هي 

سيادة الأرض وسيادة القانون. 
3- �إنّه لا بدّ ساعة اشتداد الأزمات، من اللجوء إلى الدستور وخصوصًا إلى  	

الفقرتين )أ( و)ب( من مقدّمته:
أ-�“لبنان وطن واحد سيّد حرّ مستقلّ، وطن واحد لجميع أبنائه، واحد  	 	

أرضًــا وشــعبًا ومؤسســات، تــردّدت كلمــة واحد ثلاث مــرات. في 
المرة الأولى ســيّد حرّ مســتقّل لأجل الســيادة، وفي المرة الثانية 



.25. الأمن القومي في لبنان

لأجــل المواطنية، وطن واحد لجميع أبنائه، وفي المرة الثالثة لأجل 
المجتمع السياسي الحصين.

ب- �لبنــان عربي الهويّة والانتماء”. إنّ اللجوء إلى الدســتور، هو ذروة  		

الميثاقية فضلًا عن أنّه ذروة الحكمة.
4- �إنّ الأمن القومي يعزّز فكرة الحياة المشتركة، خصوصًا وأنّه يدفع الأذى  	

عن اللبنانيين كمجموعة كبرى، لا كجماعات متفرّقة أو متصارعة.
الأمن القومي يمهّد السبيل لترسيخ دولة القانون أي دولة الشرعية والمهابة 

ولترسيخ دولة حكم القانون أي دولة العدالة وحقوق الإنسان.

أمــا الآن مــا العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق المبتغــى وما الســبيل إلى 
تخطيها؟

علينــا التســليم في هذا السّــياق، لأنّ ثمــة عوائق جمّة تؤدي إلى تعثّر مســار 
الأمن القومي. هل هي ناتجة عن الطائفية وأربابها، عن المدارس السياســية 
البالية، عن الثقافة الديمقراطية الناقصة، عن ممارسات الفساد، عن اللامبالاة 
إزاء القضايــا العامــة والمصيريــة، عن تقصيــر الدولة، عن مؤالفــة الخطأ، هذه 
الأمــور جميعاً وســواها عقبات حقيقية. وأودّ في هذا المقام تســليط الضوء 
على أربعٍ منها أساسية، مقترحاً بكل تواضع حلولًا لها، أو عناوين حلول، تحتاج 
إلى إرادة تغيير حقيقية وإلى إطلالة بشــائر نهضة، لا تزالان بعيدتي المنال. 

أما العقبات الأساسية فهي:
• ���الانتمــاء إلى الجماعات الصّغرى وإلــى الطائفة لا إلى الجماعة الكبرى  	

والوطن.
الانتماء إلى الفرد لا إلى المبادئ والمؤسسات السياسيّة. 

تقديم المصالح الذاتيّة والسياسات النفعيّة على المصلحة العامّة. 
التسليم بأنّ الغلبة هي “للشطارة” لا للجدارة، ومهادنة الممارسات الضالعة 

في الفساد.
أما تخطّيها فيتمّ على الوجه الآتي:

	• تخطّي العقبة الأولى يكون بتعزيز ثقافة الدولة العصرية الدستورية. 	

	• تخطّي العقبة الثانية يكون بتعزيز الثقافة الديمقراطية. 	

		• تخطّي العقبة الثالثة يكون بتعزيز ثقافة التضامن الاجتماعي.
	• تخطّي العقبة الرابعة يكون بتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة. 	

إن لــم تكــن الحلــول متوافــرة الآن، فالآمــال والإرادات الطيبــة، يقتضــي أن 
تصاحبنا في كلّ آن.

السؤال الرابع، ما المنهجية المقترحة لصياغة مفهوم الأمن القومي؟
 أفهم بالمنهجية في هذا المضمار، رسم الخط البياني الذي يكون حدّه الأول 
نقطة الإنطلاق، وحدّه الأخير نقطة الوصول، وما بينهما الوســائل المســاعدة 
من ناحية والمراحل الواجب اجتيازها من ناحية أخرى. لو دمجنا الوسائل بالمراحل 
تسهيلًا لصيغة المنهجية المقترحة، لاستبان لنا أنّ ثمة مرحلةً تمهيدية، لا بدّ 

من اجتيازها قبل بلورة المرحلة الأساسية بمكوناتها جميعاً. 
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تهتم المرحلة التمهيدية بالشــؤون الآتية ولا ســيّما: القراءة المتأنيّة للواقع، 
رصــد المــآزق والعقبــات، اســتذكار التجــارب الســابقة، الإطّــاع علــى التجارب 
العالميــة، رصــد الوجــوه الإيجابيــة المتوافرة فــي البلد لإتخاذها مثــالًا وحافزاً 

لاستثمارها وتطويرها.
المرحلة الأساسيّة تنطوي على الآتي:

أ-��الشقّ النظري ومن ظواهره: ضبط المفاهيم )ما نقوم به الآن جزء منه(،  	
إشاعة ثقافة الأمن القومي )دراسات، ندوات مُتخصّصة، استطلاعات، 

نشرات دوريّة...(. 
ب-�� الشقّ القانوني ومن متطلّباته: رصد الحالة القانونية السّائدة، تحديد  	
مواضيــع الخلــل واختيار ما هو أشــدّ حاجةً إلــى المعالجة، إطلاق مبادرة 
تشــريعيّة تأخــذ متطلّبــات الأمــن القومــي )بالمعنــى المقصــود في 
هــذه النــدوة( بعين الإعتبــار، وتتناول على  الأخصّ، ســدّ الثغرات في 

المجالات والقضايا الآتية: 
- ترسيخ مفهومي الدولة المدنية والمواطنية الجامعة.

- معالجة مسائل الهويّة والجنسيّة والإنتشار اللبناني بجرأة وعدالة.
- تنمية الريف وحماية الإنتاج الوطني.

- توسيع دائرة فرص العمل وتشجيع الأجيال الجديدة على البقاء في الوطن.
- إعادة النظر بالقوانين المتعلّقة بتملّك الأجانب.

- حفظ الثروات الوطنيّة وتسهيل استثمارها.
- تدعيم استقلال القضاء فعلًا لا قولًا.

- إيلاء شؤون الثقافة والتربية والإبداع الإهتمام اللازم. 
- تعزيز حقوق الموظّف والعامل.

- �حماية الحريات وصدّ الثغرات في ميدان حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة 
ومكافحة الفساد.

		ج- الشقّ العملي والتنفيذي
- �توفير الفرص المؤاتية لجعل اللبنانيين ينظرون إلى تاريخهم وقيمهم نظرة 

موحّدة. 
- تفعيل القوانين التي تُحارب الفساد وتُطلق آليّة المحاسبة.

ا وفعليًا وإقصاء كلّ العوائق   - �تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون تطبيقًا تامًّ
التي تحول دون ذلك.

- �الإفادة من تجارب الأمم الأخرى في مجال الأمن القومي وتبادل الخبرات مع 
المحافظة على الخصوصيّة الوطنيّة.

- إطلاق يد القضاء وتحصينه وتعزيز ثقة المجتمع به.
- تعزيز دور المجتمع المدني في المراقبة وإبداء الاقتراحات.

- �إنشاء مؤسسة رسمية تعنى بشؤون الأمن القومي بالمفهوم السياسي 
– الاجتماعي موضوع هذا الملتقى الحواري .

 - �الســعي التدريجــي للانتقــال مــن مرحلــة الدولــة المفكّكة إلــى مرحلة دولة 
القانون والشرعية والمؤسسات فإلى دولة العدالة وحكم القانون. 

وبعد، فإنّ ما عرضناه ليس ســوى جولة في أفقٍ واســع المدار وليس ســوى 
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أفكار مطروحة للنقاش.
وتبقى الأسئلة الآتية:

• �هل سلّم اللبنانيون بأنّهم أبناء وطن واحد، وبأنّ الوطن الواحد هو لهم  	

جميعًا؟
ا؟  ا لهم أم مقرًّ • �هل يعتبرون لبنان ممرًّ 	

• �هل هم على استعداد لتقديم المصلحة العُليا على السياسات الصغيرة  	

والمنافع العارضة؟
• �هل أدركوا أنّ الدولة المفكّكة هلاك لهم جميعًا، وأنّ الدولة القويّة والسيّدة  	

والعادلة هي الحصنُ والخلاص؟ 
• �هل أنّ أيّ فئة منهم هي على استعداد لتقبّل الآخر ولاعتباره جزءًا من  	

الجسد الواحد، والوطن الواحد وأنّ الآخر، بالتالي، هو جزءٌ من الذات؟
• �هل يرضون بأن يجلس أرباب الفساد على الأرائك ويغتالون تحت الضوء  	

الساطع دونما حساب.
الأسئلة تنهمر انهمارًا، ويبقى الجواب عليها رهنًا بالعمل وبالأمل كذلك!    
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لقد تم مقاربة مفهوم الأمن القومي من جهة مفهوم الأمن الشامل بما له من 
أبعاد مختلفة ومترابطة ومتشابكة، ما طرح أسئلة عديدة، هامة وجوهرية تتطلّب 
الإجابة عنها دراسات وأبحاث معمّقة ومستمرّة، وتضافر الجهود من أجل الإحاطة 
ببعض جوانبها الأساســية، للتمكّن من حفظ الوطن وصيانته. كما وأنّه لم يكن 
هناك بالإمكان الإجابة عنها خلال وقت محدود أو جلسة واحدة. فإذا كان هاجس 
الأجيــال المعاصرة التوصّل إلى مفهــوم موحّد حول الهوية والإنتماء إلى وطن 
واحــد جامع يلبّــي طموحاتهم وآمالهم، فمن البديهي، بــل من الواجب، العمل 
الــدؤوب والحثيث على توفير هذا المفهوم للأجيال القادمة، وتجنيبهم تداعيات 
الصراعــات والانقســامات، التــي أدّت، وقــد تؤدي، إلى الخلل فــي بنيان الدولة 

وأمنها الوطني والقومي وبالتالي إلى تفكّكها وانحلالها.  
 لقد علّمنا التاريخ وعلّمتنا التجربة بأنّ الحضارة لا تزدهر، والشــعوب لا ترتقي 
ولا تتطــور، إلّ فــي ظــلّ الاســتقرار، ولا اســتقرار إلا فــي ظــلّ الأمــن . ذلك 
أنّ الأمن هو الإحســاس بالطمأنينة والشــعور بالســلم والأمان، وهو مقياس 

تقدّم الأمم والشعوب. 
كما أنّ أمن الفرد لم يعد مقتصراً على حقوقه المنصوص عليها في القوانين 
الوضعية فقط، وإنّما يمتدّ أمنه أساساً لحقوقه ومبادئه وحريته التي تنادي بها 
القيــم، وتتطلبها الأعراف، والمواثيق الدوليــة والعالمية المتجدّدة، النابعة من 

متطلبات العصر الحديث .
لقد أثبتت التجربة أنّ مفهوم الأمن يختلف من دولة إلى أخرى ، إذ إنّ لكلّ دولة 
مقومــات يجــب توافرها مــن دون ما يماثلها من الدول الأخــرى، وذلك نابع من 
موقــع الدولة وأهميتها الاســتراتيجية،. وأهدافها ومصالحها الوطنية وقدراتها 

الذاتية وتحالفاتها .

كن ابراهيم الباروك العميد الرُّ

كلمة العميد الرُّكن ابراهيم الباروك
الأمن مقياس تطوّر الشعوب



.29. الأمن القومي في لبنان

فلقــد أعــادت معظــم الدول النظــر بسياســاتها الأمنية وبخاصة فــي العقدين 
الاخيريــن، وبدأت باعتماد اســتراتيجيات أمنية جديدة لمواجهــة الأخطار الجديدة 
الناتجة عن نشاطات المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للقارات. 
بالنسبة إلى لبنان الذي يعيش في منطقة غير مستقرّة، فإنه قد تأثّر ومازال 
يتأثّــر بالأخطــار الجديــدة على الصعيــد الداخلــي، وبخاصةٍ في مجــال الإرهاب 
والجريمــة المنظّمــة، إضافــة إلــى التهديــدات الخارجيــة والمشــاكل التقليدية 
التــي يعانيهــا، بحيــث يمكننــا القــول إنّ الأمن هــو مجموع الإجــراءات الكفيلة 
بحماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك )أي الحفاظ على الثوابت الوطنية(، 
والحفــاظ علــى التعدديــة، والتنــوع، والنظــام الديمقراطي الســليم، من أجل 

ضمان الاستقرار الذي يساهم في نموّ الوطن وتقدّمه وازدهاره.

المقومات الأساسية لتحقيق الأمن ودعائمه:
أولًا، الإيمــان بالوطن والشــعور والإحســاس بالمواطنية والانتمــاء بين أفراد 
المجتمــع الوطنــي، أي ترميــم الثقــة التي كانت بيننــا نحن كلبنانييــن وما تزال 

مفقودة والدعوة إلى التضامن بين أبناء هذا الوطن.
ثانيــاً، إعادة فهــم المواطنة لأنّ المواطنة الصالحة هــي أهم دعائم المجتمع، 
فهــذه العمليــة تحتــاج إلــى برنامــج اســتراتيجي كبيــر مــن الوعــي والتنشــئة 
السياســية، باشــتراك جميــع القــوى والجمعيــات الوطنيــة والأهليــة، من أجل 
تحقيــق هــذا المفهوم ومن أجل إعطاء المواطن دوراً أساســياً في المشــاركة 

الاجتماعية والثقافية، وصونه في نطاق سيادة القانون.
ثالثــاً، وحدة المفاهيــم. التوافق على المبادىء التي تنظّــم صدقية المواطن 
وأخلاقيتــه والالتقــاء حــول جامــع مشــترك وقواعــد ثابتــة بعيــداً مــن الأحقــاد 

والمطامع الصغيرة والضيقة.
رابعــاً، الحفاظ على الحقوق الدســتورية والشــرعية عبر حكمٍ عــادل، رادع يراعي 
شــؤون المواطنين ويعمل على توفير أســباب الطمأنينة أي احترام الدســتور 

والقوانين ومرجعية الدولة.
خامساً، التمسك بمبادىء الديمقراطية، وأهمّها الحرّيات الأساسية ولا سيّما 

حرية التعبير والعقيدة والرأي.
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سادســاً، المشاركة السياسية في انتخابات حرّة ونزيهة، اعتماد آليات المحاسبة 
وعدم التمييز، الإســتقرار السياســي الذي يتطلب دعائم أساسية تحقق الحقوق 
الأساســية للمواطنين في ظلّ مؤسســات مختصة قادرة على تأمين المجتمع 
وتتمثل بـ: أجهزة أمنية فعّالة وجاهزة للتدخّل، جهاز قضائي عادل وحاسم، تخطيط 
سياسي أمني متكامل، توافر الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وقدرة الدولة على 
التكيف مع متطلبات التطور وبناء شبكة تكاملية بين مختلف القطاعات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأمنية، تكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية 
والخارجيــة. وأحــد هــذه الإقتراحات، إنشــاء مؤسســة متعارف عليها فــي الدول 
المتقدّمة »مجلس الأمن القومي«  تحدد مهامه وصلاحياته وارتباطه وهيكليّته 

بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا مع الحفاظ على الخصوصية اللبنانية.
هل نحن مؤمّنون أم مؤمنون؟ برأيي المتواضع وأعتقد أنكم تشاركونني هذا 
الــرأي أنّــه من أجل أن نحصــل على الأمان يجب أن نتحلّــى بالإيمان بهذا البلد 

وهذا الوطن الذي اسمه »لبنان«
وشكراً.
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الدكتور هلا هلال

أريــد أن أشــير إلى أمريــن، من المهم 
جداً العنوان: ملتقــى التأثير المدني: 
النزاهة تبني الوطــن، الحضور نوعي 
ومدني، تمثيل طائفي، تمثيل حزبي، 
تمثيل سياســي، تمثيل مؤسســات. 
هــل هناك قــرار أو لدى هــذه الأحزاب 
والهيئــات المدنيــة الموجــودة القدرة 
السياســيين مــن  التأثيــر علــى  فــي 
أجــل انتخاب رئيــس جمهورية؟ انتخاب 
مجلســاً  المســمى  نيابــي  مجلــس 
شرعياً؟ إذا كان هناك تصريح للدواعش 
أن يصبحــوا في لبنــان، إذا كان الأمن 
الأمــن  وكذلــك  مفقــوداً،  الغذائــي 
السياســي ، أين الأمن القومي إذاً؟  إذا كان هناك غياب لتســليح الجيش فأين 

الأمن القومي؟ هل هناك قرار لتنفيذ الآلية المطروحة؟ 
القاضــي غالــب غانم نحترم ما تفضّلتِ بقوله ولكن يجب القــول أنّ هناك إرادة 
وليس قراراً، لأنّه عندما نقول قرار أي ما يصدر عن المؤسســات الرســمية في 
البلد ولكن، يبدو أنّ الإرادة موجودة، إرادة المجتمع المدني وطبعاً إرادة الجيش 
اللبناني، إرادة القضاء، إرادة المؤسســات الفاعلة جميعها، ولكن يبقى تجميع 
هــذه الإرادات والإيمــان بأنّــه إذا صمّمنــا علــى الوصول إلى الهــدف يمكن أن 
نصل، ولكن إذا بقينا في حالة الإحباط والانتقاد والذي يكون في بعض الأحيان 
مدمّراً وغير موضوعي، أتصوّر أنّه سينتج صعوبات أكبر لتحول دون بلوغ الهدف.

هــو                                                        المصــدر  أن  أعلــم  بدايــةً  الوطنــي،  الأمــن  مفاهيــم  عــن  بالحديــث   
“National Security”  بالغرب، وبالغرب ليس هناك اختلاف بتحديد مفهوم الأمن 
الوطني إنّما في الدول العربية تمّ ترجمته إلى مفهومين، الأمن القومي والأمن 
الوطنــي، هــل نحن في مجــال الحديث عن أمن وطني لبنانــي أم عن أمن قومي 
لبناني؟ أشار القاضي غالب غانم لموضوع الأمن الإنساني الذي يختصر كل أبعاد 
الأمن وأتمنى أن يتمّ التركيز والإضاءة عليه بشكل جيد خلال الندوات اللاحقة. وشكراً.

القاضي غالب غانم بشأن المصطلح هل نحن أمام أمن قومي أم أمام أمن وطني، 
قد تتغيّر المصطلحات بين دولة وأخرى، ولكننا بإطار التعريف ميّزنا بين الأمن القومي 
بمفهوم السيادة الخارجية وحماية الحدود وكرامة الوطن، وبين الأمن القومي بهذه 
المفاهيم السياسية الاجتماعية المتفرّعة إلى ميادين متعدّدة. هذا هو المقصود، 
أمّا من حيث المصادر كما أشار حضرة العميد نخلة بتحديد المصدر، وبالحقيقة ما قد 
كتبته لا يخلو من ثقافة عامة، ولكن تبصّر أو تقصّي لعناصر موضوع ليس غير محاولة 

في سبيل تحديد المفاهيم ورسم المنهجية.

أسئلة الحضور

العميد المتقاعد هاني نخلة
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الصحافية والأستاذة زينة منصور

بدايــةً تحدثتــم عــن الأمــن الجماعــي 
أي فكرة الأمــن الوطني انطلاقاً من 
أمــن المجموعــة. أودّ فقــط الإشــارة 
بخصــوص الأمن الفردي المســلكي، 
نحن في بلد إذا ألقى زعيم سياسي 
كلمة، فإطلاق الرصاص ابتهاجاً يؤدي 
إلى خلل أمني وســقوط قتلى، نحن 
في بلد إذا حدث فيه غلوّ في التفكير 
علــى المســتوى الفــردي يــؤدي إلى 
إشــكالات وإلى خلل أمني، فحبذا لو 
نتحدث عــن الأمن الفكــري والاعتدال 
في ممارسة طريقة التفكير الضابطة 
للمســلك العنفي لأنّ الأمن الفردي 

يؤدي إلى استتباب الأمن الجماعي الذي تحدثتم عنه. وشكراً.
القاضي غالب غانم: أيضاً لقد وضعنا رافداً من روافد الأمن القومي، الرافد 
التربــوي والإبداعي الــذي يمكن أن يمتد إلى حقول عديدة تاريخية، تربوية، أو 
عن ثقافة إنســانية، ثقافة سياســية تدعو إلى التمسّــك بالمبادىء الأساسية 
بالوطــن مــن دون اللحــاق بالأفــراد الذين وإن كانــوا في مواقــع تجعلهم في 
الصــدارة ويمثّلــون الناس فهؤلاء يظلون أفراداً والعبرة هي للفكر وللمبادىء 

الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

 لقد تحدث الأستاذ »نعمة افرام« عن التجربة السويسرية وأعتقد أنّها مشابهة 
لحالتنــا لأنهــا أتت مــن بعد حرب طويلة، وتحدّث الأســتاذ »فيصل الخليل« عن 
التجربة الجورجية، هل برأيك أســتاذ خليل تطبق في بلدنا في ظلّ 8 و14 وما 
هــي الأســاليب والخطــوات التنفيذيــة لكي نصل إلــى التجربــة الجورجية لأنّنا 

نعلم أنه ليس بإمكاننا أن نقوم بمثل التجربة السوسرية كون البلد مسلّحاً.
الأســتاذ فيصل الخليل: أعتقد أنّ المكونات الاجتماعية والسياســية في بلدنا 
تختلــف كثيــراً عن »جورجيا«. نحن امام ماراتــون ويبدأ الماراتون اليوم في أول 
خطــوة فالهــدف مــن خلال هــذه الجلســة هــو أوّلًا تســليط الضــوء على هذا 
الموضوع المهم جداً وأعتقد في نهاية الجلســة ســيكون هناك مواد غنية جداً 
حيث طاولات الحوار ستعمل على مدى سنة مقبلة وتنتج اقتراحات وتوصيات 
عديــدة. يجــب ألّا نكــون  متوقعين أنّه ســيحصل تغيير بالشّــكل الــذي تمّ في 
»جورجيــا« لأنّ المعادلــة لدينا مختلفة جــداً، إنما لدينا من النواحي الإيجابية ما 

يكفي لنبني عليه. العميد الركن عبد الكريم هاشم
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الأمن القومي في لبنان.34.

تقديم الإعلامية دنيز رحمه فخري

يتــراءى لنــا عندما يجتمــعُ الأمن القومي بالخللِ البنيوي في النظام التشــغيلي 
أنّنــا أمــام عُنصرين مُتناقضين، فكيف يُمكن بناءُ منظومة لحماية مصالح الدولة 
ل ســير الدســتور وشللِ القوانين، والحقيقة أننا أمام  والمواطنين في ظِلّ تعطُّ

عُنصرين متكاملين فلا أمن قومياً دون نِظام تشغيليّ فاعل. 
»الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في النظام التشغيلي« عنوان الجلسة 
الثانيــة يديرهــا د. زياد الصائغ، المدير التنفيذي لـ«ملتقى التأثير المدني«، عملَ 
مستشــاراً في رســم السياســات والاستراتيجيات في رئاســة الحكومة اللبنانية 
ة الإنمائي، ومستشــاراً وطنيّاً للسياســات في منظمة  وبرنامــج الأمــم المتحــدَّ
العمل الدولية، ومنسّقاً لبرنامج الحماية الاجتماعية الطارئة الثاني بين وزارة العمل 
والبنك الدولي، كاتب وباحث خبير في قضايا اللاجئين الفلسطينيين والنازحين 

السوريين وسياسات العمل والحماية الاجتماعية.
ابِق د. طارق متري، مدير معهد عصام فارس  ويتحدث في هذه الجلسة الوزير السَّ
للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، رئيس 
مجلس أمناء مؤسســة الدراســات الفلســطينية واللجنة المشــرفة على متحف 
نقولا ابراهيم سرسق، عضو في المجلس الاستراتيجي لجامعة القديس يوسف 
وفي مجلس ادارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كان الممثّل الخاص 
للأميــن العام للأمم المتحدة في ليبيا من العــام 2012 وحتى العام 2014، حائز 

على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس.
ب العميد الركن زياد الهاشم، رئيس مكتب القضايا القانونيّة والاستشاريّة  ويعقِّ
في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجيّة، حائز على إجازة في التاريخ من الجامعة 

Naval Post Graduate School-   . “ California« اللبنانيّة و ماجستير من

الإعلامية دنيز رحمه فخري
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كلمة الدكتور زياد الصائغ
الأمن القومي: تعدد الأبعاد ووحدة الهدف

لا ريــب فــي أنَّ مفهوم »الأمن القومي في لبنان«، وبالأبعاد العامّة التي تمَّ 
التطــرُق إليها باســتفاضة في الجلســة الأولى، مُرتبطٌ ارتباطــاً وثيقاً بما يعني 
حُســن إدارة الشــأن العــام للخيــر العــامّ، كمــا التمييــز بين السياســة ذات سِــمة 
المصالح الآنية، والسياسات ذاتِ سِمة المصالح المستدامة، على أنَّ السياسة 
رة على  بُ انعكاساتٍ مدمِّ ببُعدها النبيل تُشكّل خِدمةً للسياسات، والعَكسُ يُرتِّ

الدولة والمجتمع.
ســة لِـ »الأمــن القومي« كثيرة، ومنها  فــي أيِّ حــال تبدو الأبعاد العامة المؤسِّ
شغيلي بحسب ما  شغيلي موضوع هذه الجلسة الثانية. والنظام التَّ النظام التَّ
يَفهَمُــه »ملتقــى التأثيــر المدني« هو هــذه المنظومة المُتَكاملة لِـــ »الحَوكمة 
السليمة« في كلِّ المرافق التي تعني المواطنين اللبنانيين كلّهم بغضِّ النظر 

عن انتِماءاتِهم أو التِزاماتهم، وبغضّ النظر عن هذا الفريقِ الحاكِم أو ذاك. 
و«الحوكَمة السليمة« قد يعتَبِرها البعضُ تقنيةَ حمايةِ المصالح الخاصة والعامة 
على حدٍّ ســواء، فيما هي في فلســفتها الأساســيّة تَســتَندُ إلى عقدٍ وطنيٍّ 
واجتماعــيّ مبنــيّ علــى القِيَــم المشــتركة والمصالــح المشــتركة. هــذا العقــدُ 
ها حقيقةٌ  الوطنــيّ الاجتماعــي كثيرُ الاعتِــالات وكثير الاختلالات في لبنــان. إنَّ

صعبة يجب مواجهتها بحكمة لتصويب مساراتِها.
هذه الاعتِلالات والاختلالات تؤدي إلى ضربِ فاعلية النظام التشغيلي لصالحِ 
مواجهــاتٍ بنيوية، فتُرانا منذ أكثر مــن عامٍ بلا رئيسٍ للجمهورية، وأمام مجلسٍ 
نيابــي ممــدّد لــه خِلافــاً لمقتضيــات الدســتور، وأمــام حُكومــةٍ الديموقراطيــة 

عطيل منها إلى الإنتاج. وافقية فيها أقربُ إلى التَّ التَّ
رات  وبالاســتِناد إلــى الاســتِنزافِ واللّافاعليّــة واللّاإنتاجيــة في ما يعنــي مُقدَّ
الدولة ناهيك عن تجاوز القوانين وشَلّ الدُستور، ثمة حاجة إلى البحث في ماهية 

الدكتور زياد الصائغ
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ق على الاستنزاف والتجاوز والشّلل. “النظام التشغيلي” القادر على التفوُّ
ــليمة في  وهذا يســتدعي طرح أســئلةٍ إشــكاليّةٍ وهي: لِمَ تغيبُ الحَوكَمة السَّ
ة الأمّ؟ ولِم نستمرُّ في الضَرب عرضَ الحائط بالقوانين  ستوريَّ ســات الدُّ المؤسَّ
النافِــذةِ المرعيّــة الإجراء؟ ولِمَ نغفِــل حماية ثرواتنا الطبيعيّة وكفاءَاتِنا البشــرية 
بالاســتناد الى سياســة مُســتدامة؟ ولِمَ نتخاذل عن إقرار مشاريع قوانين أُخرى 
نحتاجُها كقانونَي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ واللّامركزية الإدارية 
الموسّــعة على ســبيل المثــال لا الحصر؟ ولِمَ نُصرُّ على عــدم تمكين البلديّات 
واتّحــادات البلديّــات مــن تأدية أدوارِها وتحديداً على المســتوى التنمــويّ؟ ولِمَ 
ة؟  ة المرجعيَّ ــى الآن ومركزيَّ فةٍ حتَّ أصــول الدولــة اللبنانية وممتلكاتُها غيــر مصنًّ
لِــمَ اســتِمرار الفــرزِ الدّيموغرافــيّ الطائفــيّ فــي الأحــزابِ والإداراتِ العامــة 
وبعض الإعلام وكثيرٍ من الجُغرافيا؟ لِمَ اســتمرارُ اللا وضوحٍ في سياســة لبنان 
جئين والنازحين؟ ولِمَ  ة ومتكاملة لقضيّة اللاَّ الديبلوماسية؟ ولِمَ إغفال إدارةٍ جديَّ
بة عنها كما  تجاهُل بلورة سياســة متكاملة للتعامل مع الحــروب والأزمات المترتِّ
ه طاقة  الكوارث الطبيعية؟ ولِمَ استمرار التعاطي مع الاغتراب اللبناني على أنَّ
ــة للبنــان حصراً فيمــا أنَّ دور الاغتِراب أبعــدُ بكثيرِ من ذلــك؟ ولِمَ الإبقاءُ  تمويليَّ
علــى مُقاربــةٍ إعلامية تســتدعي في الكثيرِ مــن الأحيان مصالح السياســة بدل 
الاستِغراق في همومِ المواطنين؟ ولِمَ عدم إطلاق ورشة إعادة هيكلة قِطاعات 
بنانيين وتطلّعاتِهم؟ ولِمَ تغييب إقرار  الدولة وإداراتها بما يتلاءَمُ مع إبداعاتِ اللُّ

خول في خدمة الشأن العام؟ قانون انتخابي يَسمَحُ للكفاءات المستقِلة الدُّ
نمــاذج مــن الخلــل البنيوي في النظام التشــغيلي: عام مــن دون انتخاب رئيس 
لة، سياسات غير منفَذة:  د له، حكومة شبه مُعَطَّ ة، مجلس نيابي مُمَدَّ للجمهوريَّ
السياســة التربوية 2010 / العقد الإجتماعي 2011 / السياســة الزراعية 2005 / 
السياســة الصناعية 2006 / السياســة السياحية 1996 / السياسة المائية 2011 
/ سياســة الكهرباء 2010 / سياســة النقل 2011 / السياســة البيئية 2011، كما 
تعطيــل عمــل المجلس الاقتصــادي – الاجتماعي، عــدم إقرار قانــون انتخابي، 
تب والرواتب، قانون الإيجارات، مسألة  عدم إنشــاء مجلس شــيوخ، سلســلة الرُّ
ا قيد  النفايات، الشغور في الإدارة العامة، 33 مشروع قانون أو اقتراح قانون إمَّ
ة  ة، أو صدرت مراسيم تطبيقيَّ النقاش، أو أُقِر ولم تُعَدّ وتُقَرّ مراسيمه التطبيقيَّ
ة )مثال: قانون الشــراكة بيــن القطاع العــامّ والقطاع  ولــم تترجــم بقــرارات إداريَّ

عة وقانون العمل(. الخاص وقانون اللامركزية الموسَّ
ر فيه معاً من مُنطلقِ أنًّ تجارِبَ  ه مُلِحّ لنفكِّ مُصطلحُ “النظام التشغيلي” جديد لكنَّ
ة مصلحةً  ظر عن أيِّ فريقٍ يحكُم، تؤكّدُ على أن ثمَّ مــة، وبغضِّ النَّ الــدُول المتقدِّ
وطنية عُليا في احترام الدســتور وتطبيق القوانين، والمُنافســة الديموقراطية 
عارات الحزبية أو  اس وواجباتهم، لا الشِّ تحكُمُها البرامِجَ المتكاملة في حقوق النَّ

الاستقطاباتُ الفئوية.
“الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في النظام التشغيلي” عنوان الجلسة 
نــا فيها إطلاقُ النقــاش فيها حول مفهوم النظام التشــغيلي كإدارةِ  الثانيــة يَهُمُّ
ق فيها للإشكاليات مع معالي الوزير  سليمة وحوكمة رشيدة للدولة، على أن نتطرَّ

باً. كن زياد الهاشم معقِّ ثاً رئيساً والعميد الرُّ الدكتور طارق متري متحدِّ
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كلمة الوزير السابق الدكتور طارق متري
الحكم الرشيد ودوره في ترسيخ الأمن القومي

بناني و »ملتقى  ة« في الجيش اللُّ راسات الإستراتيجيَّ أشكر »مركز البحوث والدِّ
التأثيــر المدنــي« على دعوتهم لي للمُشــاركة في نَدوة »الأمن القومي في 
دوة، أنَّ التفكّر في الموضوع  مــي النَّ لبنــان«، وفي تقديري، كما أعْرَبْتُ لِمُنظِّ

محفوف بالصعوبات والالتباسات لجدّته وتعدّد مداخله ومخرجاته. 
لــم نعــرف فــي لبنــان يوماً مَفهومًــا شــاملًا و جامعًا للأمــن القومي، لا في 
الوعــي ولا فــي ممارســاتنا. فبظــلّ هشاشــة البنــى الوطنية، حتــى الرمزية 
رة مُباشــرة  منها، لا غرابة في تعذّر الأمر. ذلك أنّنا تورّطنا في مواجهاتٍ مُدمِّ
وغير مباشــرة من جِهَة، ورَهَنّا بلدنا وأهله لحســابات مصالح جعلت منه ســاحة 

مفتوحة وأرض منازلة. 
شــغيلي- وهو  ظام التَّ علــى خلفيــة ذلك تبدو مُناقشــة الخلــل البنيوي في النِّ
مِحوَر جلستِنا هذه – ضرباً من الكلام الإرادي و الوعظي حيناً والإفتراضي حيناً 
آخر، وفي هذه الحالات نجده معرّضاً لأن يأتي مجرداً، أي مبدئيًا أكثر من كونه 
ف عند المصطلح الآتي من عالَم الأعمال حيثُ  عملياً. وهُنا لا بُدَّ لي من التوقُّ
ة  طوير المســتدام وحســن اســتخدام الموارِد البشــريَّ ــة والتَّ ــة والإنتاجيَّ الفاعليَّ

ة واستبطانها في الإداراة والسلوكيات اليومية. ة والماليَّ والطبيعيَّ
والمناقشة في المسألة أمامنا بالغة الحساسية في دولة تكاد تكون أقرب الى 
الدولة-الغنيمة، رغم أنّ ريعها قليل، وهي موضع تقاسم السلطة عوض أن تكون 
نصابًا مستقلًا عنها. أضف إلى ذلك أنّها، اليوم، بلا رأس وظيفته الأولى السهر 
على الدستور، مصدر الشرعية، ولا سيّما من خلال تأمين الفصل بين السلطات 
وتعاونها. ثم إنّ الحكومة عندنا، بل الحكومات منذ حين، لم تعد قادرة على وضع 
السياســات بل تكتفي، إذا وفقت باتخاذ القرارات، بالتوافق مرة وبالمقايضة أو 

المحاصصة مرات و في الحالتين وفق حسابات المدى القصير وموازينه. 

الوزير السابق الدكتور طارق متري
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وكيف لنا أن نَبْحَث في نِظامٍ تشــغيليّ والُحكومة لا تســتند إلى توجهات عامة 
وخياراتٍ مبنيّة على المعرفة الدقيقة والترقّب والاستشراف وتمارس مهماتها 
مــن غيــر أن تتفق أو تبني على اتفاق حــول الصالح العام في علاقته بالمصالح 
الفئويــة علــى اختلافهــا؟ وكيــف لنــا أن نبحَــثَ فــي نظــام تشــغيلي وســيطُه 
قابة  ة بحيث تنتفــي فيه مَســاحَةُ الرَّ التشــريعيّ فــي صُلــبِ الســلطة التنفيذيَّ
والمُسَــاءَلة، المتأتيــة مــن الفصل بين الســلطات، وهو لأســباب أكاد أحســبها 
عضوية يســتنقع عشــرات من مشــاريع القوانين أو يقرّها ثم يعلّق إلى حين ، 

متعاوناً مع الشلل الحكومي أو التعطيل، بتأخير إصدار المراسيم التطبيقية. 
ة  راسات الاستشاريَّ وكيف لنا أن نَبحَثَ في نِظامٍ تشغيلي استُنزِفَت فيه مئاتُ الدِّ
ة إعادة  فكير في كيفيَّ ما، للتَّ ولاراتِ ربَّ بل الآلاف منها، بملايين بل بمليارات الدُّ
ن كفاءَتُها في خِدمة مصالِح  ولة بوزاراتِها وإداراتِها لكي لا تتحسَّ هيكلة رؤية الدَّ

المواطينين، وكُلُّ ذلك من دون نتائج ما خلا بعض الإنجازات المحدودَة؟
وكيــف لنــا أن نَبْحَــثَ فــي نِظامٍ تشــغيليّ في ســياق يشــهد تشــتيت القوى 
واســتفراداً وتفرداً  وتضارُباً في احترام، أو بالأحرى عدم احترام، قواعد العمل 

ة؟ العام، وفي هذا أمثلة كثيرة في كُلِّ الوزارات والإدارات العامَّ
قابة على  وكيف لنا أن نَبحَثَ في نِظامٍ تشــغيلي والمعايير المعتمدة في الرَّ

دة ومُتناقضة في الكثير من الأحيان؟ اس غير موحَّ ة للنَّ الخدمات العامَّ
هــذا غيــضٌ مــن فيضِ الأســئلة التي تبــادَرت إلى ذهنــي » من بــاب »الخَلل 
ظام  شغيلي«. ولعلّنا  نحتاجُ إلى البحث في ارتباط »النِّ ظام التَّ البنيوي في النِّ
ة  شغيلي« بفكرة الحكم الرشيد، التي جرت بلورتها ضمن الأهداف الإنمائيَّ التَّ
حدة، والتي غالباً ما تقارَب انطلاقاً  ــة الثالثة، والتي أطلقتها الأمــم المتَّ للألفيَّ

رات وهي: ة مؤشِّ من ستَّ
1- �التعبيــر عن الرأي والمســاءلة. حريــة التعبير متراجعة فــي لبنان أما  	

المساءلة فمتعذرة.
2- �الاســتقرار السياســي: هو أمر مشــتهى عنــد اللبنانييــن أما غياب  	

العنف فهو مؤقت. 
ة إدارة الحكم: وهي بالطبع تحت السؤال وأقصد بإدارة الحكم  3- �فاعليَّ 	

ة  سات الخدمة العامَّ هنا جودة نوعية الخدمات العامة، وقدرة مؤسَّ
واســتقلالها عــن الضغــوط السياســية، ونوعية إعداد السياســات 

وتطبيقها، ومدى التزام الحكومة بهذه السياسات.
دهم بها، بما في  4- �ســيادة القانون: مدى ثقة الناس بالقوانين وتقيُّ 	

ذلــك نوعيــة إنفــاذ العقود، واحتــرام الشــرطة، والمحاكــم، وكذلك 
التخفيف من احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف.

5- �الحــدّ مــن الفســاد: أي الحــدّ من مــدى اســتغلال الســلطة لِمآرب  	

خاصــة، بما فــي ذلك أعمــال الفســاد الصغيرة والكبيــرة، وكذلك 
“اســتحواذ” النافذيــن وأصحــاب المصالــح الشــخصية أو الفئوية 

على مقدرات الدولة.
وعلى أســاس كل ذلك يتمتّع الحكم الرشيد بثمانية خصائص هي: المشاركة، 
والكفــاءة،  والفاعليــة  والاســتجابة،  والشــفافية،  والمســاءلة،  والتوافــق، 
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والمساواة والشمولية، وحكم القانون.
ــرات في لبنان شــبه مُســتحيل  بطبيعة الحال يبدو الاســتنادُ إلى هذه المؤشِّ
خُصوصاً في ظلّ غياب التوازن بين مطالب الناس المحقّة واســتمرارية الحكم 

ووظيفة المؤسسات ووضوح السياسات. 
ة فــي الحُكْــم ، ولا أعنــي بهــذا واجِب  ــة الاســتمراريَّ ففــي لبنــان تغيــبُ روحيَّ
ياســيين فــي مواقِعهــم، بظــلّ تداول  افذيــن مــن الأحــزاب والسِّ اســتمرار النَّ
ــل في لبنان بفعل وجود حَلَقــةٍ مُغلقة من مُتبادِلي المَصالِح،  ــلطة المُعطَّ السُّ
وهذا ينفي المراكمة على ما قام به الأسلاف المراكمة لذلك ليس من برامِج 
ة  ياســات الاقتصاديَّ ة كمــا السِّ مســتدامَةٍ فــي إدارة خدمــات القِطاعــات العامَّ
فقات  ــة والصَّ ــة. ويعنــي ذلــك أيضا تجاوز منطق التســويات الآنيَّ – الاجتماعيَّ
ماً للخدمات لفئــات من الناس بدل أن تكون  ولة مقدِّ ة فــا تكون الدَّ الموســميَّ
ظام  لًا لخدماتِ جميع المواطنين، وفي هذا صُلبُ الخَلَلِ البنيوي في النِّ مشغِّ

شغيلي غير الموجود أصْلًا في لبنان.  التَّ
بناني  ة” في الجيــش اللُّ راســات الإســتراتيجيَّ وقــد يكــون “مركــز البحــوث والدِّ
مــع “ملتقــى التأثيــر المدني” قد أصابا في طَرْحِ هذه المســألة على بســاط 
ة السياســة واســتِدامَة  ــهُ من المُلِحّ أن نضع حداً للالتباس بين ظرفيَّ البحــث لأنَّ

السِياسات. 
أردتــم بهــذه النــدوة أن تقولــوا أولًا أنّ الأمــن القومي مســألة تتعــدى الأمن 
الأمنــي وإن كان الأمــن الأمني مدماكاً أساســياً لــه. واطلعتم على هذا النحو 
بمهمة وطنية بحق، ثقافية وليست سياسية فقط، فهي تشدّد على الروابط 
بيــن الأمن والسياســة الخارجيــة، والنمو الاقتصــادي، وصحة الماليــة العامة، 
وســامة الغــذاء والاستشــفاء والــدواء، والحفاظ علــى البيئة وإرســاء قواعد 
الاســتقرار الاجتماعــي القائم ليــس فقط على تكافؤ الفرص بل على ترســيخ 

العيش معاً. 
 في خاتمة هذه المداخلة، لا بد لي من التذكير ببعض ما أحسبه من البدَهيات، 
مــن دون أن تعفينــي بداهتهــا من الحاجة إلى تكرارها. يقــوم الأمن القومي، 
فــي الوعــي كما في الممارســة، على التمييز الواضح بين الدولة والســلطة. 
فــا تســتولي الثانيــة على الأولــى أو تســتحوذ عليهــا، تغنمها وتتســتتبعها 
وتتقاســمها فتفتّتهــا. ويقوم ثانياً على وحدة الســلطة فــي تميّزها عن وحدة 
الدولــة. فالســلطة عندنا موزّعة على مواقع فــي الدولة وخارجها ويحول تفرّق 
الجهات التي تمارسها دون تضافر الجهود في صيانة الأمن. ويقوم ثالثاً على 
التعاون بين الأجهزة، الأمنية وغير الأمنية،  والمؤسســات وهو شــرط لوحدة 
الدولــة ووحــدة الســلطة وتعبير عنها. لكنّه أيضاً منظومة قيم وأســاليب عمل 
لا ترضــى أن تتحــوّل الروح الخلّاقة عند الأفــراد انفراداً أو تفرداً وترفض التذرع 
بخصوصيّــة الأدوار لتبريــر الانفصــال أو التنازع وتســعى إلى ضبــط التنافس 
كــي لا ينقلــب تنابــذاً وتعمل للحدّ من اقتســام الفضاء العــام أو الصراع على 
المســاحات المشــتركة وتناتشــها. ويقوم أخيــراً على الإشــراف الديمقراطي 
علــى اســتخدام القــوة الشــرعية فتحتكــر الدولة العنف وتمارســه وفــق أحكام 

القانون لا خضوعاً لمصالح القوى أو جموح الزعامات. 
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كلمة العميد الركن زياد الهاشم
الحكم الرشيد: لبنان بين الواقع والمرتجى

نشكر معالي الوزير طارق متري على كلمته  والدكتور زياد الصايغ على إداراته 
لهذه الجلسة.

تعقيبــاً علــى مــا ورد فــي كلمــة معالــي الوزيــر لا بــد مــن إظهار بعــد الأرقام 
التصنيفية للبنان دولة وشعباً من ضمنها المؤشرات الست :

صنــف لبنــان فــي ال “Democracy Index “ في المرتبة 98 /167 المؤشــر 
الذي أعدته 

 “Economist Intelligence Unit” عام 2013.
صنف لبنان في المرتبة 127/ 178 عام 2012 و136 عام 2014  حسب مؤشر 

الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية العالمية.
)Transparency International( 

صنف لبنان وفق مؤشرات البنك الدولي عن “ فاعلية الحكومة” في المرتبة  
147عالمياً من أصل 213 )2009( 1

العميد الركن زياد الهاشم

1 تم اختيار 2009 كونها كانت سنة جيدة على لبنان امنيا واقتصاديا ..... واتت بعد 
اتفاق الدوحة لتفتح مرحلة جديدة من الحكم في لبنان )افتراضا( 

Government Effectiveness
Political Stability

Voice and Accountability
Regulatory Quality

Rule of Law
Control of Corruption

14
15
2
11
14
14

147
194
137
105
145
163

تصنيف لبنان في المؤشرات الست للحكم الرشيد                  دولياً                 إقليمياً
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الحــد الأدنــى للأجور في لبنــان رفع الى 868 الف ليرة لبنانيــة والأجر اليومي 
إلى 33 ألف ليرة )2012( .

صنفت بيروت من قبل مؤسسة Mercer  الإستشارية المدينة الأعلى كلفة 
في المنطقة العربية لمعيشــة الأجانب من أصحاب الأجور المرتفعة نســبياً و 

63/211 عالمياً )2014( .
أما في المسح الثاني الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضى1 

بين الشعوب فقد صنف لبنان بالمرتبة 97/ 156عام 22012.
وفق دراســة معهد غالوب العالمي الشــهير للدراسات الاحصائية اعدها العام 

2013 احتل لبنان المركز العاشر/10 138 في التعاسة3.
عــدم إقــرار مشــروع القانــون المعــروف ب ATI أي الــذي يســمح بالوصــول إلــى 
المعلوماتAccess To Information وذلك منذ العامين  2001-2000 حتى تاريخه.

الا يجب أن تدفع هذه التصنيفات ودلالات أرقامها الطبقة السياسية اللبنانية 
واللبنانييــن بشــكل عام بالاضافة الى مختلــف الجمعيات الاهلية والمنظمات 
غيــر الحكوميــة للمبــادرة باتجــاه معالجــة مــا يعانيــه لبنــان وشــعبه فــي هــذه 
المجــالات؟. هــل قدّر للبنانيين العيش بين معدل أقل من وســطي للســعادة 
والرضــى و المعدل المرتفع للقلق والتعاســة؟ هل قــدر للبنانيين العيش بين 
تغير السياســات عند تغيير من في الســلطة السياســية؟ أم نحن بحاجة لهيئة 
ناظمــة لــكل قطــاع مــن القطاعــات الاقتصاديــة أو التكنولوجيــة أو المتعلقــة 
بمواردنا الطبيعية أو البشرية....؟ هل قدّر للبنانيين أن يعيش فسم منهم ب 
868 الــف ليــرة لبنانيــة او ب 33 ألف ليرة لكل يوم عمــل فيما تصنف عاصمة 

بلدهم بيروت الأغلى في المنطقة العربية للأجانب العاملين فيها؟
هــذه المؤشــرات والأرقــام اضافة الى مــا طرحه الدكتور صايغ من اشــكاليات 
ومعالي الوزير متري   من خلال مناقشة الخلل البنيوي في النظام التشغيلي 

الحالي يدفعنا الى قول ما يلي:
يجد اللبنانيون انفسهم امام الخيارات الآتية:

اما الابقاء على ما هو قائم من النظام الحالي وبالتالي ابقاء لبنان في مرتبات 
دنيا بين الدول.

امــا ترقيع النطام التشــغيلي القائم حاليا أي وضــع قطعة قماش جديدة على 
ثوب قديم وبالتالي تأجيل الحل المرتجى لمشاكل لبنان.

امــا عقــدٍ وطنيٍّ واجتماعيّ مبنيّ على القِيَم المشــتركة والمصالح المشــتركة 
للبنانييــن كما يقول الدكتور صايغ يتمتع حكمه الرشــيد بثماني خصائص هي: 
المشاركة، والتوافق، والمساءلة، والشفافية، والاستجابة، والفاعلية والكفاءة، 

1 - � بدأ عدد متكاثر من الدول بقياس مدى تقدمها بالرجوع الى سعادة مواطنيها.

 2 - � يرتكــز على قياس مدى شــعور الفرد بالســعادة والرضــا والتفاؤل في حياته إضافــة إلى عوامل أخرى 
مســاعدة مثل الدخل الإضافي والدعم الاجتماعي، وغياب الفســاد ومســتوى الحرية التي يتمتع بها 
الأفراد، لكنه اكد بأن الثروة المالية ليســت الســبب الاول والاساســي للسعادة بل الحرية السياسية و 

غياب الفساد

3 - �اعتمــــد على اختبــــارات لقياس المشاعر السلبية مثل الغضب والاضطراب والضغط النفسي والقلق 
والحزن والإجهــــاد ، وغيرها من المشــــاعر المأســاويــــة السلبيــة السوداء التى يتعرض لها المواطنون 

في كل دولة ..
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والمساواة والشمولية، وحكم القانون كما جاء في كلمة معالي الوزير.
 أخيــرا” لا بــد من التشــديد على أن أي مدخل لنظام تشــغيلي جديد هو اقرار 
قانــون انتخــاب ديمقراطي يحقق المســاواة بين اللبنانيين ويشــعر أي لبناني 
بأهميــة صوتــه في العملية الانتخابية . بعيد اقرار قانون كهذا واجراء انتخابات 
على اساســه تنطلق في ظل قبة هذا البرلمان ورشــة عمل تشــريعية تلاقي 
هواجس اللبنانين وتؤمن لهم أمنا قوميا يشعرهم بالأمان الأمني،السياسي 
، الاقتصــادي، والاجتماعــي فــي ظــل حكومــات تتغيــر دون تغيير السياســات 

العامة الضامنة لهذا الأمن.
الغاء الطائفية من لبنان لانها تحد من فاعلية العملية الديمقراطية.

الدفــع باتجــاه اعتمــاد المواطنــة كجامع موحــد للبنانيين وأن لا عــودة عن اعتبار 
لبنان وطناً نهائياً لجميع ابنائه.

نشر الوعي بين اللبنانيين لأهمية اقامة نظام تشغيلي جديد.
هــذه الحلــول تتطلــب إرادة وطنيــة جامعــة تؤدي الــى تضحيات وتنــازلات من 
مختلــف الافرقــاء اللبنانيين للصالح العام علــى ان يقوم قادة وزعماء الافرقاء 

كافة باقناع مؤيديهم بتأييد هذه الخيارات. 
اضافة الى تفعيل مؤسستين وصونهما وبصورة فورية:

القضــاء لأنــه يحكــم بين الناس, وقــوى الأمــن الداخلي المولجــة تنفيذ أحكام 
القضاء والتي هي على احتكاك مباشر مع الناس )بشكل خاص(

 The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2013  available at: www.eiu.com/democracy2013 

Corruption Perceptions Index 2014: Results  available at: http://www.transparency.org/cpi/results 2014

فــي مؤشــرات البنــك الدولي عــن “فاعلية الحكومة”:لبنان في المرتبــة 147 عالمياً والمرتبــة 14 إقليمياً توافر على: 
http://arabanticorruption.org

Celebrating Happiness Day With The Happiest (And Saddest) Countries, available at:  

http://fivethirtyeight.com/datalab/celebrating-happiness-day-with-the-happiest-and-saddest-countries /

World happiness report 2013, available at: 

http://unsdn.org/wp-content/uploads/2014/02WorldHappinessReport2013_online.pdf

2014 Cost of Living Rankings - 10 July 2014 US, New York, available at: MERCER

http://www.mercer.com/content/mercer/global/all/en/newsroom/cost-of-living-survey.html

World Is Becoming Slightly More Negative Gallup,  available at:

http://www.gallup.com/poll/171419/world-becoming-slightly-negative.aspx

المراجع
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العميد عادل مشموشي

 ســؤالي لمعالــي الوزيــر. ألا تعتبــرون إلــى حــدّ كبيــر اعتمــاد مبــدأ الحكومات 
التوافقية هو تقويض للنظام الديمقراطي في لبنان؟ ألا ترون في الفســاد 
السياسي غطاءً أو مظلّةً للفساد على كامل وجوه إدارات الدولة ومؤسساتها؟ 
وما هي الخطوات التي يمكن في ظلّ الظروف الراهنة اعتمادها للحؤول دون 

تقاسم المغانم بين رموز السلطة السياسية في البلد؟
الوزيــر الســابق طــارق متــري: هذه أســئلة كبيرة لكــن الحكومات تقــدر أن تكون 
حكومات فيها أكثرية تحكم وأقلية تعارض وتقدر أن تكون حكومة وفاق وطني. 
الأمران مستساغان بكلّ الأنظمة الديمقراطية في العالم. العيب ليس بحكومة 
الوحدة الوطنية ولا العيب بحكومة أكثرية تعارضها أغلبية، بل العيب بهذه النزعة 
نحــو نظام مجلســي أي عندمــا تكون حكومة وحدة وطنيــة وكأنّها مجلس نواب 
مصغّر، هذه مشــكلة. المشــكلة الأخرى، صحيح أنّ الدســتور واضح بأنّ هناك 
قــرارات تحتــاج إلــى الثلثين وأن قــرارات تحتاج إلى الأكثريــة العادية وصحيح أنه 
قبل طرح أي مسألة على التصويت يجب السعي إلى التوافق داخل الحكومة 
، وهــذا أمــر برأيــي جيّد. المشــكلة لا تكمن في ان هناك حكومــة وحدة وطنية 
تسعى إلى التوافقات بل إن المشكلة هي أنّ الانقسام السياسي في البلد 
وصل إلى حدّ وجود »فيتو« مُســبق يمارســه طرف ضدّ طرف آخر مرّة والطرف 
الآخر ضدّ الطرف الأول مرّة أخرى يعطّل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مهمّة 
ويمنعها من رســم سياســات. بشــكل مؤكــد كنت في أربع حكومــات وفي كلّ 

ســؤالي موجّه لحضرة الوزير طارق متري. هل في لبنان من مركزية في توثيق 
المعلومــات لكي تصبح هذه المعلومات المعروفة بالداتا الناعمة عندنا تتواجد 

تكون كالدولة القوية؟
الوزيــر الســابق طــارق متــري: الجــواب نظريــاً نعــم. فعليــاً لا. هناك مؤسّســة 
للمحفوظات الوطنية يفترض أن تكون جميع محفوظات الدولة لديها ولكن عموماً 
لكلّ مؤسسة محفوظاتها معظمها غير منظّمة حتى تنظيم بدائي وهناك أمر 
آخر في لبنان غريب يحصل في الوزارات أنّ هناك جزء من المحفوظات يذهب مع 
الوزير. معالجة هذه المشكلة ليست صعبة ولا سيّما إذا أقرّ القانون المُستنقع 
في المجلس النيابي منذ سنوات والذي لسوء الحظ يحاول رئيس المجلس في 
كلّ مرّة أن يتحدّث به ويحثّ النواب على مناقشته ولكن ليس هناك اهتمام لأنّ 
صدور قانون من هذا النوع يسمح للمواطنين بالمساءلة، تصبح حقّ من حقوق 
المواطنين والمؤسسات. يصبح هناك قدرة على المساءلة الفعلية، لأنّه يكون 
هنــاك معلومــات فعليــة ولا يلجــأ لألاعيــب بعض وســائل الإعلام. المســاءلة 
الحقيقــة تصبــح ممكنة عندما تُفتح المحفوظات أمام جميــع الناس ما خلا طبعاً 
أسرار الدولة الكبيرة الأمنية وغير الأمنية. الوصول إلى المعلومات مهم ليس 

كقضية حرية رأي فقط بل كوسيلة فاعلة من وسائل المساءلة. 

أسئلة الحضور

لينا علم الدين
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 عندما تلقيت الدعوة وجدت فيها التباســاً حســب اعتقادي لأنّه يتناول »الأمن 
القومــي« ولكــن بعدمــا اســتمعت إلــى المحاضرين فــي الجلســتين الأولى 
والثانيــة زدت اقتناعــاً بــأنّ هــذا العنــوان ملتبــس وبالتالــي هنــاك اختــاف 
بيــن الأمــن القومــي أو مفهــوم الأمــن القومــي ومفهــوم الأمــن الوطني. 
المحاضــرون تحدّثــوا عن الأمن الوطني ولم يتحدّثــوا قطعاً عن مفهوم الأمن 
القومي ثم تحدّثوا أيضاً عن النظام وإشــكالية النظام والمشاكل القائمة في 
النظام، هل هو نظام عادل أم نظام فاســد؟ وبالتالي هذه أيضاً لا علاقةً لها 
بمفهــوم الأمن القومــي. نحن نريد كمدعوّين الحصول علــى إجابة عن الأمن 
القومــي. لأنّــه عندمــا كنّا من عدة أيام في شــرم الشــيخ كان عنــوان المؤتمر 
»الأمــن القومــي العربي« ونحن في الهوية وفي الدســتور اللبناني ننتمي 
إلــى هويــة عربية وبالتالــي الأمن القومي عندنا ليس هو أمنــاً لبنانياً بل أمن 

قومي عربي. 
د. زياد الصائغ: سوف نعود إلى بيان القمة العربية الذي تناول موضوع »الأمن 
القومــي العربــي« حيــث توقّف عند أربعة أبعاد هي الآتية: الأمن العســكري، 
الأمــن الاقتصــادي، الأمن الاجتماعي والأمن السياســي من ضمن منظومة 
متكاملــة تحافظ على الخصوصية الوطنيــة. فإذاً، المفهوم الذي أُطلقت على 
أساسه الدعوة هو بناء هذه المنظومة المتكاملة. التعبير في اللغة الإنكليزية 
National Secu� »يلقـ�ي مزيـ�داً من الضـ�وء بحيث يُترجم إلى »أمن وطنـ�ي«» 
rity”. ولكن بالمفهوم الأكاديمي ليس هناك شيء اسمه أمن وطني. ذلك 

الدكتور عامر مشموشي

مــرّة يُطرح موضوع السياســة العامة مثلًا السياســة الخارجية هنــاك من يذكّرنا 
أن فــي مجلس الــوزراء عدة أطراف يملكون حقّ »الفيتو« فمن الأفضل إغلاق 
الموضوع. فإذاً إنّ حقّ النقض هو المشكلة ليست المشكلة الثلث ولا التوافق 

ولا حكومة الوحدة الوطنية.
الفســاد السياســي، طبعــاً هو بــاب الفســاد ومحرابه والإصلاح هو سياســي 
ولكنه أيضاً ثقافي أي الثقافة بالمعنى العام وليس بمعنى الموسيقى والفن 
فقط بل بمعنى الوعي والقيم. محاربة الفســاد هي بالطبع مســألة سياســية 
تشــريعية يجب إنشــاء مؤسّســات تســاعد على كبح جماح الفاســدين إلا أنّ لها 
أيضاًعلاقة بالناس وبوعيهم. أكثر من مرّة يشــعر الشــخص بأنّه مضطر والكثير 
من المواطنين يعرفون أنّهم لا يستطيعون أن يأخذوا موعداً من وزير ما لطلب 
خدمة يستطيع أن يحصل عليها من أيّ موظّف في الإدارة خلال خمس دقائق 
ولــم يصدّقنــي عندمــا أقــول أنّ هــذه الخدمة حقّ لــه وبإمكانه الحصــول عليها 
مــن دون أي وســاطة، لمــاذا أتيــت لطلبها مني؟ لماذا أضعــت من وقتك ومن 
وقتــي؟ كان مــن الصعب كثيراً هــذا  الموضوع لأنه بثقافتنــا ليس هناك فكرة 
أنّــه بالإمكان من دون أن أفسُــد وأُفسِــد أن أنال حقــي وهذا يتطلّب الكثير من 
الجهــود على العقــول وعلى الوعي ولكن هذا لوحده ليــس كافياً، يجب محاربة 
الفساد السياسي بتشريعات، بنظام فعلي للمساءلة ، وإنَّ مجرّد التنسيق بين 
الوزارات والأجهزة يخفّف من الفساد. كثير من المرات تشعر أنّ هناك مقاومة 

للتنسيق لأنّ لكل واحد نوعاً من الإقطاعية بإمكانه أن يتصرّف بموجبها. 
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ان للأمــن الوطنــي تعبيراً هــو أقرب إلى الإتجاه العســكري والأمني. فالأمن 
القومــي هــو الذي يختــزل في بعــده الأكاديمي كلّ هذه الأبعــاد الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية والأمنية والعســكرية. الدعوة ليســت ملتبســة أبداً 
والمطلــوب فــي لبنــان أن ننتقــل من ممارســة الأمــن الوطنــي الضيّق إلى 

ممارسة أمن قومي بأبعاده الشاملة.

 وأريد هنا أن أشكر جميع المداخلات ولا سيّما مداخلة الدكتور زياد الصائغ الذي 
تكلّم على ضرورة اعتماد اســتراتيجية أمن قومي لبناني لا وجود لها للأســف 
منذ أن أُنشئ لبنان ولذلك علينا العمل على الوصول إلى عقد اجتماعي وطني 
وجامع. ولكن، كيف لنا أن نصل إلى هذا العقد الذي يشكّل ضرورة قصوى في 
الوقت الذي يهيمن بعض السياســيين على الســلطة السياسية ولديهم رؤية 
مختلفة ســواء كان ذلك بالنســبة إلى المســتقبل او الى التاريخ ولديهم أيضاً 
رؤية مختلفة للمصالح الحيوية للبنان وللشعب اللبناني. لكلّ واحد رؤيته الخاصّة 
بالمصالــح الحيويــة، المصلحــة العليا ولا ســيّما ســلطات سياســية متموضعة 

بمصالح إقليمية مختلفة جداً.
  د. زياد الصائغ:  توصيف الواقع الذي نعيشه على مستوى الأفرقاء السياسيين 
وتنازعهم على هذه المصالح وارتباطهم أيضاً ربما بأبعادإقليمية أو دولية يجب 
ألا يجعلنا في موقع المتذمّر أو اليائس. المجتمع المدني مدعو إلى أخذ زمام 
المبادرة  ولكن بالمشاركة البناءة مع كلّ المكوّنات السياسية في لبنان ومع كل 
شــركاء العقد الاجتماعي. الانتقال من حالة المواجهة إلى حالة البناء المشــترك 
أساســي، ولكن هذا يتطلّب تغييراً للمفاهيم قبل تصويب المســارات. تحديد  
المفاهيم في البداية هو الذي يصوّب مســارات العمل. من أجل ذلك، الندوة 
الحواريــة اليــوم كمــا ذكرنا هــي بدايــة، إذا كنا نريــد أن نعتقد أنناّ اليوم ســوف 
نغيّر منظومة المصالح التي تعطّل البلد سواء كانت مصالح خاصة أو ارتباطات 
بمصالح أكبر منها نكون في وضع الســخرية على أنفســنا. ولكن، هذه المبادرة 
تــمّ اتخاذ قرار حاســم بشــأنها وكقــول أحد أعضــاء مجلس الأمناء الدكتــور منيّر؛ 
المجتمع المدني من خلال ملتقى التأثير المدني اتخذ قراراً حاسماً وصارماً ببدء 
تصويب المفاهيم لتغيير المســارات وهذا يحتاج إلى نهج تشــاركي وليس نهج 
مواجهة.إذ ليس هناك مواجهة مع المكوّنات السياسية أو الهيئات الاقتصادية 
أو النقابات وســوف أعطي مثلًا بســيطاً، إنَّ الطريقة التي أديرت بها سلســلة 
الرتب والرواتب كانت خطأ، ليس المشــرّعون من يحدّد ماذا ســيُزاد للموظفين. 
الخبــراء والعلماء من يحدّدون. ليــس المجلس النيابي المكان التي تناقش فيه 
الأرقام بل هو المكان الذي يتم فيه التوافق على الأرقام. لو كان لدينا مجلس 
اقتصادي-اجتماعي غير معطّل كان النقاش ســيكون في المجلس الاقتصادي-

الاجتماعي. وكنّا ســننتقل من خيار الصدام في الشــارع بين النقابات والهيئات 
الاقتصادية الذين ورّطهم بها السياسيون إلى مرحلة النقاش البنّاء مع بعضهم 
البعــض مــن أجــل الذهــاب إلــى أفضل حيــاة كريمــة للمواطنيــن . فــإذاً، النهج 
التشــاركي هــو الــذي نطلقه من هذه المبــادرة في ملتقى التأثيــر المدني مع 

رائدة حمدان
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بدايةً أشكر معالي الوزير الذي وضع الخطّ والحدّ الفاصل بين السلطة والدولة. 
أنا أكيد أنّ هذه المقرّرات ستصدر مع توصيات مهمة جداّ إنّما لن تكون موضع 
تنفيذ لأنّ لا السلطة الحالية ولا السلطة التي ستأتي ستعمل على تنفيذها 
إطلاقاً إلّا بعد بناء الدولة. بناء الدولة لن يتمّ لأنّ لكلّ طائفة في لبنان »أمير« 
أو »أمــراء« لا مصلحــة لهــم أن تُبنى الدولــة لأنّ المواطن ينتقل من حضنهم 
إلــى حضــن الدولــة قيبقون بدون عمــل. وإذا كان لبنــان يتأثّر بالمحيــط أريد أن 
تدلّوني على دولة إقليمية واحدة لها مصلحة أن يكون لبنان دولة ذات سيادة. 
الخطــوة الأولــى تكون بقانون انتخابات ذكره حضرة العميــد، إذا لا يوجد قانون 
انتخابات فعلًا تمثيلي صحيح لا يوجد ترهيب وترغيب، ليس بالتقسيم بل يجب 
أن يكون نســبياً، إذا لم نبنِ مجلســاً نيابياً تمثيلياً ومنه تنطلق ورشة عمل لبناء 

الدولة، أعتقد سننتظر عقوداً من الزمن. وشكراً.

 تأسيساً على مداخلات المحاضرين وبعض الحضور. يتّضح أنّه بات من الملحّ 
توحيــد مفهومــي الأمــن الوطنــي والأمــن القومي في لبنــان لأنّ اســتمرار 
التفريق بين المفهومين أتاح ويتيح لبعض المؤسّسات ما دون الوطنية ومنها 
مؤسسات المجتمع الوطني تجاوز المستوى الوطني وإقامة علاقات وقبول 
هبات ومساعدات من دول أخرى من دون المرور بقناة الدولة وهي حالة فريدة 
فــي العالــم. قد يكون لبنان البلد الوحيد في العالم الذي تســتفيد فيه بعض 
هيئات ومؤسّســات المجتمــع المدني من هبات ومســاعدات خارجية من دون 
المــرور بقنــاة الدولة. أرى أنّــه يمكن حالياً توحيد هذين المفهومين في الوقت 

الحاضر ويمكن لهذه الورشة أن تكون بداية. وشكراً.
الوزير طارق متري: من حقّك المطالبة أن لا تنال مؤسّســات المجتمع المدني 
مســاعدات مــن الخارج وهذا مطلــب حقيقي ولكن القول بأنّ لبنــان هو الدولة 
الوحيدة التي نجد فيها مؤسسات عائدة إلى المجتمع المدني تتلقى مساعدات 

من دول أخرى هو قول غير صحيح.
د.زيــاد الصائــغ:  تمويل  ملتقــى التأثير المدني تمويل ذاتي. العميد هشــام 

العميد الركن المتقاعد هشام جابر

الدكتور كليب كليب

مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية وهذه النقطة التشاركية تحتاج إلى هدوء 
ومراكمة وصبر، أهمية الصبر والهدوء، المهم أن نبدأ من مكانٍ ما.   

الوزيــر طــارق متري: بالطبع هناك التباس كبيــر وبكلّ المصطلحات هناك الحاجة 
للتوضيح. إنّما عندما قرأتُ الدعوة وعرفت أنّ الحديث سيكون الأمن القومي، 
لم أفهم أن الداعين للمؤتمر يعتنقون قومية لبنانية منافية للقومية العربية، 
ليــس هــذا هــو الموضوع. اســتخدموا عبــارة »قومــي« بالمعنى الذي أشــار 
إليــه الدكتــور زياد الصائغ، بمعنى أشــمل مــن الوطنــي لأنّ الوطني  للناس 
أيّ الاهتمــام بالأمــن الأمنــي. فاســتخدموا عبــارة أشــمل »القومي« وليس 

افتراضاً إيدولوجياً. 
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جابــر افترض الفشــل الحتمي. افتراض الفشــل الحتمي هــو الذي يجعل لبنان 
بهذا المستنقع من 1943 حتى الآن. نحن لسنا أمام ورشة عمل ستصدر عنها 
توصيــات تقليديــة، إنّما نحن أمام بداية مســار لإطلاق منهجية تواصل بين كل 
شــركاء العقــد الوطنــي والاجتماعي في لبنــان وتنفيذ مســار التوصيات يعيد 
لبنــان إلــى ذاته ويُخرجه من المحاور كلّها. يجــب ألّ نفكّر بأنّهم يؤثّرون علينا ولا 
نريــد أن نقــوم بــأي خطوة. آن الأوان أن نقول لهم مــاذا نريد القيام به وعليهم 
هم أن يلحقونا. مثلًا، الدعوة لندوة الأمن القومي في لبنان بقينا ستة أشهر 
نناقشــها ، ونقــول أنّــه آن الأوان أن نعيد منظومة الأمــن القومي في لبنان. 
ليس صحيحاً أنهم سيبقون يؤثّرون علينا, آن الأوان كي ننقل تجربة سليمة لهم 

ونصبح نحن من يؤثّر عليهم.

أولًا أريــد أن أشــكر المحاضريــن علــى مــا أدلوا به من أفــكار مهمّــة وبنّاءة.وقد 
استمعت الآن إلى خطط الطريق التي توصلنا إلى الأمن القومي، ولكن أعتقد 
كمــا قــال الدكتور زياد الصائــغ أن علينا أن نصوّب المفاهيم. أولًا، أعتقد أن نبدأ 
بمفهــوم الديمقراطيــة، إذ ليــس لدينا ديمقراطية في لبنــان لأنّ الديمقراطية 
هي محاسبة ومساءلة. ومن سنة 1943 لغاية اليوم نرى أن هاتين المسألتين 
غائبتــان كليّــاً. ثانيــاً، الديمقراطيــة بالنســبة للــدول المتقدمة طبعاً مثــل أوروبا 
الغربية وأميركا، هناك حزب يحكم وحزب معارض. ليس عندنا حزب يحكم وحزب 
معــارض، من هنا أصبح المجلــس النيابي والحكومة واحداً وبالتالي لم نتوصّل 
إلى أي نتيجة. التجربة التي كنا بها سنة 1943 كان آنذاك حزبان، الكتلة الوطنية 
والكتلة الدســتورية. وأنا لا أرى حياة سياســية جديدة في لبنان إذا لم نعد إلى 
فكــرة الحزبيــن أو الثلاثــة بحيــث يكــون الثالث وســطياً. فهذان الحزبــان يقومان 
بالانتخابات في كلّ لبنان، بمشاركة الطوائف كلّها، كما حصل سنة 1943 حيث 
تشكّلت لائحة واحدة ضمّت جميع الفئات السّياسية وعندها لا يكون هذا العمل 
السياســي الخاطــىء الذي يرتكبــه النواب. بحيث لا يقومون بتشــريع أو رقابة. 
فنحن نريد تصويب المفاهيم الديمقراطية. وبالمناســبة أريد أن أحيي الجيش 

اللبناني على اتخاذ المبادرة  بإنشاء مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

الوزير السابق محمد بيضون 



الجلسة الثالثة بعنوان 

»الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياسات الاقتصادية«

كن سعيد القزح تحدّث فيها كلً من: الدكتور منير يحيى، الأستاذ رائـد شـرف الديـن، العميد الرُّ
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تقديم الإعلامية دنيز رحمه فخري

الإعلامية دنيز رحمه فخري

الاقتصاد ينزِفُ. المديونيةُ العامة تســتَنزِفُه. اللّاإســتقرارُ الدُســتوري والخوفُ 
الأمنــي يُنهكانِــه. الخدمات الأساســية من مــاءٍ، وكهرباء، ونقــل، ومواصلات، 
واتصــالات ليســت على أفضلِ حــال. القطاعات الاقتصاديــة هرِمَة بفِعل هذه 

العوامل، لكنَّ الإبداع اللبناني دائماً أقوى.

»الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياسات الاقتصادية« عنوان 
الجلسةِ الثالثة يديرُها الدكتور منير يحيى:

• عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة »ملتقى التأثير المدني« 	

• رئيس مجلس إدارة شركة نيدز )Needs( للهندسة والتنمية 	

• �مستشــار ســابق في هيئة ميــاه وكهرباء أبوظبي - الامــارات العربية  	

المتحدة
• أستاذ سابق في الجامعة الاميركية في بيروت 	

• مؤلف كتابين وأكثر من 70 ورقة عمل. 	

ويتحدث في هذه الجلسة الأستاذ رائد شرف الدين، النائب الأول لحاكم مصرف 
لبنان، ويعقّب فيها العميد الركن سعيد القزح، رئيس مكتب الدراسات الوطنيّة 
في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجيّة، مجاز بالأركان والعلوم الإستراتيجيّة 

والإداريّة من كليّة الحرب في باريس
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كلمة الدكتور منير يحيى
مكونات الأقتصاد اللبناني وإشكالياته الأساسية

الدكتور منير يحيى

أ - مدخل
ســأحاول في بداية الحلقة طرح الإشــكاليات الأساسية في الاقتصاد اللبناني 
ومكوناتــه مــن خــال الأرقــام والحقائــق، وســيقوم الإســتاذ رائد شــرف الدين 
بتقديم تحليل معمّق حول واقع الاقتصاد اللبناني من خلال التجربة الأكاديمية 
والمصرفية والاجتماعية الواسعة، وبعدها سيعرض العميد الركن سعيد القزح 
انعكاســات الخلل البنيوي فــي الاقتصاد اللبناني علــى الأمن القومي ومدى 
الترابــط العضــوي بين الأمن والاقتصاد. تشــكّل هذه التــداولات إطاراً لتحضير 

مواضيع طاولات الحوار المزمع عقدها في عام ٢٠١٥
وعليــه يمكــن حصــر أبعــاد الاقتصــاد اللبناني فــي إتجاهــات ثلاثــة: المكونات 
الاقتصاديــة، البنــى التحتيــة، البعــد المالــي والمصرفــي، حيــث تواجــه هــذه 

الإتجاهات عناوين أساسية هي:
• �مكونات النظام الاقتصادي: )الزراعة، الصناعة، الإنشــاآت....( والتي  	

تتسم بفقدان كامل للبرامج الاقتصادية مع خلل مركزي في النسب 
المئوية لمكونات الاقتصاد.

• �البنــى التحتية: )الكهرباء، المياه، المواصــات، الإتصالات...( والتي  	

تعتبر بنى تحتية عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات مع أعلى 
كلفة وأقل نوعية.

• �البعد المالي والمصرفي: )المديونية العامة، الموازنات، والمصارف(  	

فنحن في بلد ذي مديونية عامة مرتفعة ضمن تزايد تصاعدي لخدمة 
الدين مع فقدان موازنة سنوية للدولة.
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ب- الإشكاليات الكبرى في الاقتصاد اللبناني:
أما في الأرقام والحقائق، فيتميز الاقتصاد اللبناني بأنه:

• �اقتصاد ريعي: القدرة الإنتاجية دون ٣٠٪ فيما يشكل قطاع الخدمات  	

٧٠٪ مــن الاقتصاد من الناتج المحلي الإجمالي )GDP(: الزراعة ٤٫٦٪ 
- الصناعة١١٪

وتختصــر  دولار  ٢١المليــار  الإســتيراد  يتجــاوز  إســتهلاكي:  • �قتصــاد  ا	
الصادرات بـ ٤ مليار دولار مع عجز ١٧ مليار دولار-  ٩٠٪ من إستهلاك 

اللبناني مستورد.
• �اقتصاد تراجعــي: تراجع تدريجي للصادرات الصناعية والزراعية والتي  	

تجــاوزت ١٥٪ فــي الشــهر الأول مــن هــذا العــام مقارنــةً مــع العــام 
الماضي. أمّا الصادرات الصناعية ولا تتجاوز الـ ٢٥٠ مليون دولار

تشــكل هــذه الأرقــام ملحقاً يؤكد أن لبنان يســير نحو الهاويــة في ظل اقتصاد 
وبيئــة عمــل غير شــفافين حيــث أن لبنان هو فــي الربع الأخير من الــدول الأكثر 

فساداً في العالم.

ت- الإشكاليات في البنى التحتية:
إذا كانــت الخدمات تشــكل ٪70 مــن الاقتصاد اللبناني فهي تتطلب بنى تحتية 

سليمة، أما الواقع فهو:
الكهرباء:

• �كلفة الإنتاج عالية جداً في ظل ٥٠٪ من الإنتاج على الديزل و٥٠٪ على  	

معامــل تجاوزت الـ ٣٠ عاماً، مع اســتعمال واســع للمولــدات الفردية 
للمؤسسات والمنازل.

• �معــدل ٣-٦ ســاعات مــن إنقطــاع كهربائــي مــع كلفــة ٢٫٥ مليــار دولار  	

للانقطاع على الاقتصاد الوطني، ومساهمة تزيد عن 2 مليار دولار 
من ميزانية الدولة.

• �خسائر فنية وغير فنية تتجاوز الـ ٣٥٪. 	

المياه:
• �أقــل مــن ٨ ســاعات من التغذية الحاليــة  - ٤٨٪ من خســائر مائية في  	

الشبكات.
• �١٧٪ مــن الإمكانــات فقــط مســتغلة، اســتغلالًا حقيقيّــاً وقــد قــدم  	

الملتقــى مشــروع ال “Blue Gold” كنمــوذج وطني جامع، لمحاولة 
الإنتقال الى مرحلة الإكتفاء الذاتي وتصدير المياه.

المواصلات: 
• �٣٠ ٪ مــن ميزانيــة الإســتهلاك المنزلــي تذهــب لتأميــن مواصــات  	

العائلة.
• �٢-٣ ساعات معدل الوقت للإتصال بين المدن اللبنانية )٤٠-٦٠ كلم(. 	

إن لبنان في هذا المحور أيضاً يســير نحو الهاوية، حيث أنه صُنّف في المرتبة 
١٢٢عالميــاً مــن أصل ١٤٤ العام ٢٠١٣ في تقويم البنــى التحتية، وفي المرتبة 

١١٣ بعد السنغال في القدرة التنافسية.
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ث- البعد المالي: 
فــي هــذا البعــد، أترك الإســتفاضة الى الأســتاذ رائد شــرفالدين مشــيراً الى 

الأرقام الآتية:
• مديونية الدولة اللبنانية تجاوزت الـ ٦٥ مليار دولار 	

• مديونية القطاع الخاص ١٠٠٪ من الناتج المحلي 	

• الكلفه الإستهلاكية تشكل ٥٠٪ من مدخول العائلة 	

• �يشكل قطاع الكهرباء ٥2٪  من عجز الموازنه السنويوما يزيد عن ٤٢٪  	

من الدين العام
• تراجع زيادة الودائع المصرفية ٣٦٪ بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 	

• �فــي هذا البعد أيضاً لبنان يســير نحــو الهاوية في تناقضات يصعب  	

لأحــد قبولهــا. فهل يمكــن أن تصدق أن يكون هنا كإنعكاس ســلبي 
لتراجــع ســعر النفــط فــي بلــد مســتورد للنفــط !!! حيــث أن٧٠٪ من 

الواردات تعود لتحويلات اللبنانيين من الخارج

ج- في إطار الواقع الإقليمي والدولي:
لا بدّ من قراءة متأنية لمحطات أساسية في الاقتصاد العالمي:

• �سقوط النظام الاقتصادي الشمولي )الشيوعي( العام ١٩٩١ 	

• �تعــرّض النظام الاقتصادي العالمي الــى إهتزاز في صيف ٢٠٠٨ مع  	

إفلاس كبار المصارف الأميركية والعالمية في أقلّ من عشر سنوات 
بعد سقوط النظام الشيوعي

• �تراجع قدرة الاقتصاد العالمي على النهوض لأكثر من ٨ سنوات في  	

ظلّ مفارقات كبرى: يمتلك الـ”City Group”  ما يزيد عن ٥٠٠ بليون 
دولار وكذلــك تمتلــك Apple ١٥٠ بليون دولار مــع قدرة لكل منهما 

على شراء دول بكاملها.
• �الانقســام الحــاد فــي الإتجــاه العالمي، مزيــد من الغنــى ومزيد من  	

الفقر والمديونية.
• �تفاقم ظاهرتين في السنوات الأخيرة: تقلبات أسعار البترول صعوداً  	

وهبوطاً بشكل غير طبيعي، واستمرار تقلبات أسعار العملات.

ح- في المقاربة مع العدو الإسرائيلي*:
لا بدّ في هذه الحلقة من الغوص مع ما يجري حولنا، خصوصاً أننا نعاني وجود 

عدو يمتاز اقتصاده بالمناعة والقوّة:
• �الزراعــة المحلية تؤمــن الجزء الأعظم من حاجات الإســتهلاك المحلي  	

)ما يزيد عن ٩٠٪(.
NAS�( ســجلت إســرائيل أكبر عدد من  الشــركات في ســوق ناسداك� • 	

DAK( المالية بعد الولايات المتحدة وكندا.
• �تشــكّل حصــة الإنفاق على نشــاط البحــث والتطويــر ٤٫٧٧٪ من الناتج  	

المحلــي الإجمالي والأعلى في العالــم )اليابان ٣٫٤٧٪، كوريا ٣٫٣٦٪، 
أميركا ٢٫٨٤٪(
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• �يســاهم قطــاع تقنيــة المعلومــات والإتصــالات )ICT( بـــ ٣٠٪ مــن  	 
التصدير وبـ ١٢٫٤٪ من الاقتصاد.

تشــكّل مؤسســة الجيش الإســرائيلي القاعدة الأساســية في بنــاء الحاضنة 
التكنولوجيــة وتحديــداً نســج الشــبكات المهنية في صناعة الـــ “ICT” وتعزيز 
الرأســمال الاجتماعــي )Social Capital(  وميــدان لبنــاء الرأســمال البشــري 

)Human Capital(

*المرجع: كتاب الاقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في اسرائيل

خ- الحوارات المفتوحة بعد الجلسة:
يهمنا أن نؤكد أن هذه الجلسة هي محطة إنطلاق لحملة من الحوارات المفتوحة 

تستند إلى ما ورد أعلاه ضمن استنتاجات واضحة: 
• �الإشكاليات الرقمية في الاقتصاد أكثر من مأساوية. 	

• �الاقتصــاد في مراحل الإنهيــار غير المرئي: المعجــزة اللبنانية مقولة  	

مرفوضة.
• �التحليل في العمق ضروري خارج الإطار التقليدي. 	

• �معالجة التحديات من خلال جلســات حوارية مســتقبلية )٣-٤ جلسات(  	

مع برمجة علمية للموضوعات.
• �تكويــن ملــف متكامــل: أكثــر مــن رؤية، أشــمل مــن سياســات، أدق  	

مــن برامج، ملف يشــكل أرضية مواجهة شــاملة في ســبيل تحقيق 
الإستقرار الاقتصادي.

نهاية لا بدّ من  تأكيد هذه المعادلة الواضحة: لا أمن يعني لا اقتصاد، وكذلك 
لا اقتصــاد يعنــي لا أمــن، فهذه هــي المعادلــة المزدوجة المطروحــة للتحليل 

والنقاش.
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كلمة الأستاذ رائـد شـرف الديـن
ظاهرة الأمن القومي وأهمية التكامل والتناغم 

بين أبعادها المتنوّعة والمتعددة

الأستاذ رائـد شـرف الديـن

مقدمة:  شكّلت آخر ضربات معاول العمال المصريين في أعماق قناة السويس 
عام 1869 مفارقة تاريخية على مستوى الأمن الوطني المصري والأمن القومي 
العربي والأمن الدولي. ففي حين مثّل شقّ القناة هبة اقتصادية جيوسياسية 
اســتراتيجية لمصر والوطن العربي والعالم بتوفير طريق بحري للملاحة البحرية 
العالمية بين الشــرق والغرب، فقد كان المشــروع بمنزلة استثمار كارثي بسبب 
شــروطه التعاقديــة المجحفــة فــي ذلك الوقت، بمــا في ذلك غيــاب أي حرصٍ 
مــن الطبقة السياســية المصرية الحاكمة آنذاك على حماية الســيادة المصرية 
علــى القنــاة، وصيانــة المكتســبات الاقتصاديــة والتنمويــة المصريــة، وحفظ 
حقوق الشعب المصري الذي شقّ القناة بسواعده، وتأكيد اكتساب التكنولوجيا 
أو التعاقد من الباطن مع أطراف محلية. وقد اســتُخدم المشــروع كأداة رئيســة 
فــي تفويض القوى الاســتعمارية للأمن الوطني المصــري والقومي العربي 
لعقود طويلة. إنّ هذه الخطوط التاريخية المختصرة توضّح تعقيدات التفاعل بين 
العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والقرارات السياسية والعلاقات الدولية والأمن 
القومي، بحيث تتحوّل ثروة وطنية في بلدٍ متخلّف سياسياً وتنموياً واقتصادياً 

إلى أداة لارتهان أمنه الوطني.
تظهر هذه المفارقة التاريخية أنّ ظاهرة الأمن القومي إنّما هي ظاهرة شمولية، 
لا تقتصر على البعد العســكري - السياســي لدولةٍ ما، على أهمية هذا البعد، 
إنّمــا تشــمل الأبعــاد الاقتصاديــة - الاجتماعيــة - التنموية والغذائيــة والصحية 
والتكنولوجية والبيئية وحتى الثقافية. وبالتالي فإنّ حماية الأمن القومي لأي 
دولة يتطلّب رؤية متكاملة تؤلّف بين هذه الأبعاد جميعها، دون مقايضات زائفة 
بيــن بعض العناصر على حســاب البعض الآخر، وبوصفهــا هدفاً واحداً لا يقبل 

التجزئة، وإن كان يقبل التمرحل الموضوعي في التطبيق.
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ولتقديم نظرةٍ موضوعية تكاملية للأمن الوطني اللبناني، لا بد من إيلاء البعد 
الإقليمي القومي العربي الأهمية التي يفرضها التفاعل العضوي بين هذين 
المســتويين، خصوصــاً في ظــلّ التحوّلات والأزمات التي يشــهدها المســرح 
الإقليمــي .فهــذه التحــولات تلقــي بتداعياتهــا وأثقالهــا على الأمــن الوطني 

للبنان، وعلى أوضاعه الاجتماعية الاقتصادية بشكلٍ خاص.
إنّ الأمن الوطني اللبناني بأبعاده المختلفة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
منهــا بخاصــة، يواجه في أيامنا هذه تحدّيات وإشــكالياتٍ مفصليــةً ومصيرية، 
الأمر الذي يتطلّب أدواراً ومبادرات استثنائية .وما دور مصرف لبنان في مقاربة 
هــذه التحديات ســوى محطّة إضافية للتعبيــر عن تصميمٍ والتــزامٍ تجاه الواجب 
الوطنــي والمســؤولية المهنيــة والفكر المؤسســاتي التي طالمــا تميّزت بها 
هذه المؤسســة على اختلاف العهود والتحديات، تماماً كما عوّدتنا المؤسســة 

العسكرية الوطنية التي نلتقي في رحابها اليوم.
وقبــل الشــروع بالبحــث لا بدّ لــي من توضيح الفــرق في اســتخدامي لتعبيرَي  
»الأمــن الوطنــي« و«الأمن القومي«  في الحالــة اللبنانية. ففي حين أقصد  
»بالأمــن الوطنــي » الأمــن علــى الصعيــد الوطنــي اللبناني، أعنــي »بالأمن 

القومي«  الأمن على الصعيد الإقليمي العربي.

أولًا ، دور البعد الاجتماعي الاقتصادي البيئي في الأمن القومي
في المفهوم

عندمــا اعتمــد برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــيUNDP  منذ عقديــن من الزمن 
مفهــوم الأمــن البشــري، كان ذلــك إيذانــا بتحــوّل عالمــي في مفهــوم الأمن 
على مســتويين: المســتوى الأول هو الانتقال من التركيز الحصري على الأمن 
الجغرافي الإقليمي إلى تكثيف التركيز على أمن الناس. والمستوى الثاني هو 
الانتقال من الأمن بواسطة السلاح حصرياً إلى الأمن عن طريق التنمية البشرية 
المستدامة. فالأمن البشري، إذاً، ليس مفهوماً دفاعياً كالأمن العسكري، إنّما 
هو أمن تكاملي تكافلي جماعي. حسب مفهوم ال UNDP فهناك سبع فئات 
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مــن الأمن البشــري العام: الأمن الاقتصادي، الأمــن الغذائي، الأمن الصحي، 
الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن الاجتماعي، والأمن السياسي لغايات 
هذا البحث المعني بدور الســلطة النقدية في الأمن البشــري، نعرض للأبعاد 

الثلاثة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
أولًا البعــد الاجتماعــي: إنّ عناصر الأمن الاجتماعي هي تلك التي تحفظ  أمن 

النســيج الذي يصــوغ الروابط المجتمعية في بيئةٍ ما وســامته. وعندما نتكلم 
على وجود 1,7 مليون سوريين، فهذه أزمة، عدا عن 400 ألف من الفلسطنيين. 
أي فوق المليوني شــقيق ولاجىء ضيف في الأراضي اللبنانية. أزمة تفاقم 
الأمــن الاجتماعي قائمة وواردة على مســتوى العالــم ككل. ففي حين يعيش 
أكثر من  1,5 مليار شخص، أي خمس سكان العالم، في بلدان متأثرة بالنزاعات، 
بلــغ عــدد النازحين قســراً بفعل النزاع أو الاضطهاد في أواخــر العام 2012 ، 45 
مليــون شــخص وهو الرقــم الأعلى في غضــون 18 عاماً. إنّ بنــاء منعة الأمن 
الاجتماعــي والحدّ من مخاطر اهتزازه يتطلّب التزاماً على المســتويين الوطني 
والعالمــي بثلاثــة أطر: أولًا، تأمين الخدمــات الاجتماعية للجميع، حيث اتضح أنّ 
اســتثمارًا أوليًا بنســبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية، كما 
الفقيرة، يحقّق من الفوائد ما يتجاوز بكثير قيمة الاستثمار. ثانياً، تعزيز الحماية 

الاجتماعية المترافقة مع تنظيم سوق العمل. ثالثاً، تأمين التشغيل الكامل.
ثانيــا، البعــد الاقتصــادي، ويمكن تناول البعــد الاقتصادي مــن الزاوية الفردية 

للمواطن، كما من الزاوية الجماعية للوطن.
الأمن الاقتصادي للفرد، باختصار، إنّ الأمن الاقتصادي للفرد، حســب منظمة 
الأمم المتّحدة، يتطلّب امتلاك المرء للوسائل المادية التي تمكّنه من أن يحيا 
حياةً مســتقرّة ومشــبعة من خلال امتلاك ما يكفي من الدخل لإشــباع الحاجات 
الأساســية، وهي الغذاء والمأوى اللائق والرعاية الصحية الأساســية والتعليم 
والمياه النظيفة ومن متطلّبات الأمن الاقتصادي الفردي أيضاً، توفير التمثيل 
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القانونــي والنقابي، الحرص على التناســب المهنــي، صيانة الأمن الوظيفي 
إلــى مــا هنالــك. أما مــن ناحية البعــد الاقتصــادي الوطني الجماعــي، فالأمن 
الاقتصادي يســتوجب القدرة على حماية أو تطوير المصالح الاقتصادية لدولةٍ 
ما، يتطلّب أكثر من تضخيم الرخاء الاقتصادي الحالي، ليصل إلى تخفيض عدم 

اليقين وتأمين الاستقرار تجاه الرفاهية الاقتصادية المستمرّة.
ثالثــاُ في البعد البيئــي, الأمن البيئي فهو همّ عالمي، قوامه الضغط الهائل 
الــذي تتعــرّض لــه الأرض بســبب كثافــة التصنيــع والنمــوّ الســكاني الســريع. 
وبالإضافة إلى التردي البيئي على المستوى العالمي، فإنّ التهديدات البيئية 
التي تتعرّض لها البلدان ناتجة عن تدهور النظم البيئية المحلية. وتشكّل الندرة 

المائية أحد أهمّ  التهديدات البيئية كما التلوّث الهوائي أيضاً.

ثانياً: شواهد وأمثلة وتجارب تاريخية
1. تجربــة شــرق آســيا، كيــف التوجــه إلى اقتصــاد غير مناســب والــذي ورّطهم 
بمشــاكل  فــي مراحل لاحقة ســنة 1998 بخاصــةٍ على اقتصاد الــدول: تايلند، 

ماليزيا، اندونيسا وكوريا الجنوبية وقد تفاعلت كل دولة بطريقة مختلفة.
2. تجربة آسيا الوسطى التي تلت انهيار الإتحاد السوفياتي من الأهمية بمكان 
أن تلقــى اهتمامــاً مميــزاً. 3. تجربــة الحراك العربــي الذي نراه ولا نعيشــه، لم 
نتأثّــر بــه حتى الآن. لم يصبح لدينا حــراك عربي أو حراك لبناني. ولكن، أهميته 
أنّ البعــد الاجتماعــي والاقتصــاي هــو بعــد أساســي باســتمرار يلحــظ جوانب 
قانونية وجوانب سياسية بحقّ قائمة بوجه مؤكّد. انما الإشارة تقضي إلى ان 
الشــعارات التي كانت تدلّ على أنّ الناس يريدون أن يعيشــوا بكرامة اجتماعية 
وبحرية، هناك حرية بالتأكيد ضمن الديمقراطية التي نتناولها ولكن هناك كرامة 
اجتماعية وفرص عمل. يقع ما يقارب ال 55 في المئة من السكان تحت سن ال 
24 والثلثين تحت سن ال 30. أمّا نحن فنعيش في بلاد عربية النمو السكاني 
فيهــا كبيــر جداً ومتوقع أن تبلغ الزيادة الســكانية خــال العقدين المقبلين إلى 

150 مليون شخص.
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ثالثا: البعد القومي العربي للأمن الاجتماعي الاقتصادي اللبناني
إن النظــرة الموضوعيــة للأمن الاقتصادي- الاجتماعــي الوطني اللبناني لا بدّ 
وأن تُقــرن مع مجالــه الحيوي، ألا وهو بعده القومي العربي. فهذا البعد يمثّل 
بالنســبة لدولــة صغيرة المســاحة ومتواضعة المــوارد كلبنــان، الرئة المصلحية 
والعمق الإســتراتيجي، والذي من خلاله يمكن له أن يســتثمر طاقاته البشــرية 
وإمكانياته الثقافية- الفكرية الوقّادة في الآفاق العربية الرحبة المشــعّة بالإرث 
الحضــاري والثــروات الطبيعيــة والفرص الاســتثمارية. وما يجعــل لبنان مؤهلًا 
للعب دورٍ تحفيزي وريادي مؤثّر في المنطقة العربية، وقابلًا في الوقت نفسه 

للتأثر بالأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية الأمنية العربية، هي العوامل االآتية:
أولًا، وجود عددٍ كبير من اليد العاملة اللبنانية في الدول العربية، بخاصةٍ النفطية 
منها، تتراوح ما بين  360 ألف و 500 ألف لبناني، حسب التقديرات المتداولة، 
كمــا وأن هنــاك ما يقارب ال 15 مليون لبناني مهاجر في العالم ولكن الحقيقة 
تكمــن بالتســاؤل كم مــن هؤلاء المهاجريــن يتفاعلون فعلًا مع لبنــان. أمّا في 
الخليــج أو فــي أفريقيا فنرى أن هذه النســبة من اللبنانيين الذين يتفاعلون مع 

البلد الأم هي أكبر بكثير.
ثانيــاً، ارتبــاط اللبنانييــن بأعدادٍ هائلة مــن الجالية اللبنانيــة المهاجرة في أصقاع 

العالم.
ثالثــاً، قــدرة الكــوادر الاقتصاديــة والثقافيــة اللبنانيــة علــى بنــاء الجســور مــع 
الاقتصادات العالمية لما يُعرف عنها من انفتاحٍ ومهارةٍ في التواصل والتأقلم.

رابعاً، حيوية البيئة الوطنية اللبنانية وأهليتها لتكون ساحة تلاقٍ وتفاعلٍ إيجابي 
حضاري ثقافي علمي إقتصادي بين طاقات الوطن العربي.

خامســاً، حساسية الساحة اللبنانية وقابليتها اجتماعياً وسياسياً وجغرافياً للتأثر 
بانعكاسات الأوضاع العربية السياسية والأمنية، سلباً أو إيجاباً.

انطلاقاً من هذه المعطيات، فإنّ أي نهضةٍ عربية سوف تفتح آفاقاً لا محدودة 
للاقتصــاد اللبنانــي وللطاقات البشــرية اللبنانية. وكيف نقــوم بالتحضير لهذه 

النهضة وإمكانيات نجاحها تتوافر في:
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أولًا، إيلاء الأولوية لتوفير الفرص الاقتصادية للشــباب اللبناني، المســاهمة 
فــي اقتصــادٍ معرفي تنافســي، بحيــث تتطابق احتياجات الســوق مــع البرامج 

الأكاديمية والمهنية.
ثانياً، تحديث القطاع العام وإشراك القطاع الخاص،.
ثالثاً، كسب ثقة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

رابعــاً، إطــاق تحــول من الدولــة والاقتصــاد الريعيين إلــى الدولــة والاقتصاد 
القائمين على الإنتاج والمعرفة والابتكار.

خامساً، الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع والأسواق والمؤسسات 
الإقليمية  والعالمية. 

سادساً، إطلاق الفرص التنموية المستقلة.
 الشّــق الآخر من كلمتي أتكلم فيه على تحديات الأمن الاجتماعي الاقتصادي 
في لبنان وإشــكالياته ودور مصرف لبنان، نرى اليوم أن هناك انتقاداً لمصرف 
لبنــان علــى أنّــه يــؤدّي دوراً أكبــر مــن دوره، هــذا صحيــح، وهنــاك ســببان لهذا 
الــدور. أولًا، لا أحــد يقبــل الفــراغ، ولا ســيما التاريخ ، ونحــن لا يمكننا أن نقول 
أنّــه لا دخــل لنــا ولا يمكننا أن نقول أننا لا نريد أن ندخل في ســجالات تحفيزية 
لتحفيــز الاقتصــاد اللبناني ونرفع الطلب الداخلي. وبذلك فإنّ الاقتصاد يتحفز 
بوسيلتين: إمّا عن طريق الاستثمار في البنى التحتية، وهذا لا يمكن أن يحصل 
في ظل العجز والمديونية، أو عن طريق تفعيل الطلب الداخلي المنتج. وثانياً، 
نحن نتحرك بشكل قانوني، فهذا ضمن قانون النقد والتسليف الذي يحدد إطار 

عملنا وهذا ما يخولنا للنجاح.
يعاني مشهد الأمن الاجتماعي الاقتصادي في لبنان جملة تحديات استراتيجية، 
بــدءاً بعــبء الدين العام، مــروراً بعجز الموازنة وانخفاض نســبة النمو والبطالة 
والفســاد الإداري والخلّــل فــي العمــل المؤسســاتي والعمالــة غيــر المنظمة 

والإقصاء المالي، وصولًا إلى انعدام الاستقرار الأمني.
من ناحية العمالة، شهد لبنان تراجع اً في نموّها( 1,1 في المئة)  فعلى الرغم 
من النموّ السريع نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1997 و2007 
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(3,7 فــي المئــة( والــذي بلغ متوســط 8 فــي المئة بين عامــي 2008 و2010. 
وهــذا يــدّل على ضعف المرونة في نموّ العمالة ( 0,2 في المئة فقط)، وهو 

أقلّ بكثير من مرونة نموّ العمالة في بلدان عربية أخرى.
يعانــي ســوق العمل في لبنــان ارتفاع معدلات البطالة، التي ســجّلت 11 في 
المئة في العام2010 ، وتمتدّ غالباً مدةً طويلة. إنّ هذه المعدلات ترتفع بشكل 
خــاص في أوســاط النســاء )18في المئة ) والشــباب )34 فــي المئة). وتكمن 

المفارقة في أنّ معدلات البطالة ترتفع مع ارتفاع معدلات التعليم.
أمــا الديــن العــام، فيبلــغ حالياً حوالــى 66 مليــار دولار، وبذلك يكــون الارتفاع 
الســنوي للديــن هــذا العــام حوالــى 5 فــي المئة، مع نســب نموّ فــي الناتج 
المحلــي الإجمالــي لا تزيد عن 2 في المئة. إنّ نســبة الديــن العام إلى الناتج 
المحلــي فــي العــام 2006 تخطّت ال 180 فــي المئة نتيجة الأوضــاع الأمنية 
الصعبــة، لكّنهــا تراجعــت الــى 133 فــي المئــة فــي العــام 2011 مع تحســن 
الأوضاع وارتفاع نسب النموّ الاقتصادي. أمّا اليوم، فقد وصلت هذه النسبة 
الــى أكثــر من 140 في المئة. ومن المتوقّع أن يرتفــع الدين العام في العام  

2015  بنحو أربعة مليارات دولار.
فــي ضــوء هذه التحديــات، أثبت مصرف لبنــان امتلاكه للرؤيــة والمثابرة على 
الرغــم مــن الظروف الصعبة التي تواجــه الوطن. وهذا نابع من قناعة جذرية أنّ 
الأزمات تشكّل المناسبات الأكثر أهمية لإطلاق المبادرات، كما يمكن أن تكون 
فرصاً لإنجازات مستقبلية. وقد أثبتت عناصر هذا النهج، يوماً بعد آخر، جدواها 
وفعاليتهــا ونجاحهــا، بحيــث أضحت نموذجاً يُحتــذى به في المصــارف المركزية 

العالمية. ومن أهم ملامح هذا النهج:

1. المحافظة على الإستقرار النقدي
علــى صعيــد الاســتقرار النقــدي، لقــد أرســت السياســة النقدية التــي يتبعها 
مصــرف لبنــان منــذ أكثر من عقدين نظاماً نقدياً مســتقرّاً من خلال إبقاء ســعر 
صرف الليرة اللبنانية ضمن هوامش مناسبة كما هو الحال منذ العام  1999. 

أ- ��المحافظة على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخّم ضمن إطار الهدف 
المنشود وهو 4 في المئة.

ب- �تعزيــز موجــودات مصرف لبنــان بالعمــات الأجنبية حيث وصلــت قيمتها، 
باســتثناء الذهب  )الذي تســاوي قيمته حاليا حوالي ال 12 مليار دولار وفق 
أســعار الســوق)، إلــى أكثر مــن 38 مليــار دولار، وهو رقم قياســي مقارنة 
بحوالــى 3 مليــار دولار في العــام 1993  وبالمقارنة مع المصارف المركزية 
فــي المنطقــة، كالبنــك المركزي المصــري  (حوالى 14 مليــار دولار ) وبنك 

الكويت المركزي (حوالى34 مليار دولار(. 
ج . تحقيق مناعة السوق المالي حيال المخاطر السيادية.

د-� إدارة الســيولة التــي حقّقــت فائضــاً تجــاوز ال 16 مليــار دولار، حيــث يمكــن 
الاســتفادة منهــا بإقامة المشــاريع المشــتركة بين القطاعين العــام والخاص 

وبمعادلة تؤمّن الربح للجمبع. 
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ه- �المحافظة على مستويات الفوائد التي تحقّقت بقوى السوق، حيث انخفضت 
هذه الفوائد الى مستويات مريحة للأسواق ومناسبة لتصنيف لبنان.

و- �المحافظــة على الثقة الائتمانيّة للبنان مــن خلال الحرص على ملاءة الدولة 
وسمعة لبنان.

ز- �المســاهمة فــي خفــض الدين العام، وذلــك من خلال فعاليــة إدارة مصرف 
لبنــان لتمويــل الديــن العام والمبــادرات التي تــمّ الالتزام بها فــي مؤتمري 

باريس2-  وباريس- 3 لخفض كلفة المديونية.
المالــي  الوضــع  المنوطــة بمراقبــة  المالــي«  ح-  �إنشــاء »وحــدة الاســتقرار 

والمصرفي في لبنان  والعالم، واستشراف المخاطر والازمات المحتملة.

2. المحافظة على سلامة النظام المصرفي والمالي وذلك في مستويين:

• �تطوير القطاع المصرفي: 
- الحرص على سيولة مرتفعة  		

- تدعيم  مسألة الرسملة والتعويل عليها 		
- اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للتحوّط من مخاطر التسليف 		
- �الفصل بين أعمال المصارف التجارية ومصارف الاستثمار 		

- عدم السماح بإفلاس أي مصرف  		
- تشجيع عمليات الاندماج بين المصارف،  		

- تشجيع المصارف على التسليف المتوسط الأجل  		

• �المخاطر الخارجية وتنظيم القطاع المالي
أ- �بناء الهيكلية التشريعية الكاملة لسدّ أيّ ثغرات تشريعية كما  		
أقرّت لجنة العدل النيابية مؤخّراً مشروع قانون يتعلّق بنقل 

الأموال عبر الحدود، بانتظار إقراره في الهيئة العامة.
ب- تنظيم عمل مؤسسات الصرافة  		

ج- �الحــرص علــى وضــوح المؤسســات الماليــة وشــفافيتها  		
وغيرها من الوسطاء الماليين

د- �التشديد على تطبيق مبدأ الإدارة الرشيدة  		
ه- �الالتزام بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 		

و- �المشاركة في تطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال 		
ز- �التوسّع والتعمّق في تطبيق الرقابة والسلطة التنظيمية  		

ح- �تعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة والتحكّم 		

• �تحصين الأمن الاجتماعي الاقتصادي البيئي من خلال البرامج التحفيزية للمصارف.
�أطلــق مصــرف لبنان رزمــة تحفيزية في بدايــة العام 2013 تهــدف الى تحفيز 
النمــوّ عــن طريق تحريــك الطلب الداخلي. وقــد أدّت هذه المبــادرة إلى تعزيز 
التســليف بالليــرة اللبنانية من خلال منــح المصارف 1،46 مليار دولار بفائدة 1 
فــي المئــة بغية إقراضها للقطاعات القيّمة والمنتجة مثل الإســكان والتعليم 
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والبيئة والطاقة البديلة وزيادة الأعمال والأبحاث والتطوير والمشاريع الإنتاجية 
والاستثمارية الجديدة.

هذا وقد قام مصرف لبنان بتقديم المزيد من اجراءات الدعم في العام 2014  
لمســاعدة الاقتصاد الوطني المتضرر من اســتمرار الأوضاع الســيئة المحيطة 
بنا، بالإضافة إلى الاضطراب الداخلي. فترجم ذلك بإصدار تعاميم سمح فيها 
للمصارف بالاستفادة من الأرصدة المتبقية من حزمة التحفيز السابقة، إضافة 
الــى مبالــغ تــوازي ال 900 مليون دولار. وفي العــام 2015 ، بادر مصرف لبنان 
إلــى إطــاق رزمة حوافــز جديدة بقيمة توازي المليــار دولار، إضافة الى المبالغ 

المتبقية من العام 2014 

آثار البرامج التحفيزية على الأمن الاجتماعي
تؤدي هذه البرامج إلى تعزيز فرص التعليم لحوالى عشرة آلاف طالب عن طريق 
توفير قروضٍ تعليمية، فضلًا عن المساهمة في تأمين الاستقرار الاجتماعي 

والعيش الكريم عن طريق توفير المسكن لحوالى مئة ألف عائلة.

آثار البرامج التحفيزية على الأمن الاقتصادي
 لقد تبيّن أنّ 50 في المئة من النموّ في الناتج المحليا العام 2013 يعود إلى 
آثــار هــذه الرزم التحفيزية. أمّا بالنســبة للتضمين المالــي فهو لا يزال منخفضاً 
نسبياً ويبلغ نسبة 37 في المئة، وهي من أعلى النّسب في المنطقة العربية 
التــي يبلغ متوســط التضميــن المالي فيها 18 في المئــة. لذلك قام مصرف 
 )boot camps( لبنــان بإطــاق مبادرتيــن تقضيــان بإنشــاء مخيمــات تحفيزيــة
لتشجيع الطلاب أصحاب الأفكار الخلاقة بغية تطويرها إلى مشاريع عملية. هذا 

بالإضافة إلى فرص التدريب التي يتيحها مصرف لبنان للطلاب الجامعيين. 
وفــي آب مــن العــام 2013 أصــدر مصــرف لبنــان تعميمــاً وهو قطــاع اقتصاد 
المعرفــة، الــذي نعوّل عليه لتوفير فرص العمــل وتأمين مردود على الاقتصاد 
الوطني ككّل. وبناءً عليه، تمّ ابتكار هندسة مالية تضع بتصرّف هذا القطاع نحو 

400مليون دولار.

آثار البرامج التحفيزية على الأمن البيئي
اســتطعنا التوفيــر فــي قطاع البنــاء والذي تجــاوز ال 100 مليون دولار لأشــياء 
متعلقــة بالقــروض البيئية من خلال آلية معيّنة لتمويل مشــاريع كفاءة الطاقة. 
ومن المبادرات البيئية التي قام بها مصرف لبنان أيضاً إنشاء »السطح الأخضر” 

في مركزه الرئيسي في بيروت.
• نظرة مستقبلية

إنّ أيّ نظرة مستقبلية للأمن الاجتماعي الاقتصادي للبنان ينبغي أن تأخذ في 
الاعتبــار مكامن القوة -ونقــاط الضعف والتهديدات الداهمــة والفرص المتاحة 
في المشهد اللبناني. هنا سأذكر سريعاً ما أعتبره فرصاً وآفاقاً وأفكاراً ينبغي 
البنــاء عليهــا وتطبيقهــا بالبنــاء على نقــاط القــوة، للتغلّب على نقــاط الضعف 

ومواجهة التحديات. 
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أول هــذه الفــرص، هو مخــزون الغاز والطاقة النفطية اللبنانيــة الكامنة ودورها 
في الأمن الاقتصادي اللبناني. ينبغي أن تعامل هذه الثروة على أنها فرصة 
تاريخية للنهوض بالاقتصاد اللبناني والانتقال به من اقتصادٍ ريعي وخدماتي 
بدائي بمجمله إلى اقتصادٍ إنتاجي معرفي. إذ تؤكد إحصاءات اليونسكو العام 
2004 أنّ الدول العربية مجتمعة خصّصت للبحث العلمي ما نســبته 0.3 ٪ من 

الناتج القومي الإجمالي.

ثاني هذه الفرص، هو تطوير اقتصاد المعرفة والاستثمار فيه، وهو ما بدأ به 
مصرف لبنان من خلال مبادراته التحفيزية. إن بناء اقتصاد المعرفة يتمثّل في 
بناء رأسمال بشري راقي النوعية، وهو ما يتميّز به لبنان في المنطقة العربية، 
عن طريق التدريب والتطوير والتخطيط المهني والشــروع في عملية التعميق 

التكنولوجي ودعم أنشطة البحث والتطوير. 

ثالث هذه الفرص، هي الجاليات اللبنانية المنتشرة في أنحاء العالم، وإطلاق دورها 
في إرفاد الاقتصاد اللبناني بطاقاتٍ علمية واستثمارية وتنموية لا حصر لها.

رابع هذه الفرص، هو الاســتثمار في المجال الحيوي العربي، من خلال إطلاق 
المشــاريع الإقليمية التكاملية على أســاس تكامل الميزات التفاضلية للبلدان 
العربية. وفي مقدمة هذه االمشــاريع مثلًا، إنشــاء الســوق العربية المشــتركة 
الغنية عن التعريف، وإنشاء شبكات إقليمية للتغذية بالطاقة الكهربائية، وإنشاء 

شبكات القطار السريع. 

خامس هذه الفرص، هو تطوير آليات حسن الإفادة من الطاقة المائية. 

ســادس هــذه الفــرص، هو إطــاق مشــاريع واســتحداث أنظمةٍ لحمايــة البيئة 
اللبنانية التي تشكّل إحدى الميزات التفاضلية للوطن.
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خلاصة
اعتبــر العــرّاب الروحــي للفكــر العســكري الحديــث فــي العالــم الغربــي، القائد 
البروسي القديم من الحروب النابليونية، كارل فون كلاوزفيتز، أنّ جوهر الحرب 
أشــبه بوضع يشــوبه الضبــاب، ويعطّله الإحتــكاك، وغالباً ما يســيطر عليه عن 
طريق الصدفة. ومنذ نشر كتاباته العام 1831 ، أنفقت المؤسسات العسكرية 
في جميع أنحاء العالم جهوداً جبارة لإنقشاع ضباب الحرب، والحدّ من الإحتكاك 
فــي الحــرب، والتقليــل من أهميــة الصدف فــي نتيجة الصراع. لكــن جهودهم 
أنتجــت نجاحــاً جزئياً في أحســن الأحوال، رغم أن التطــوّرات التكنولوجية الحديثة 
توحي بالنجاح في التخفيف من ضباب الحرب ودور الصدف، لكن  المفارقة أنها 

تزيد من فرص الإحتكاك.
وإذا أســقطنا نظريــة كلاوزفيتــز علــى عالــم الأمــن الاجتماعــي - الاقتصــادي، 
نــرى أنّ هيكليــة هذا الأمن  يشــوبها أيضاً الضباب، ويعطّلهــا الإحتكاك، وتتأثّر 
بالصــدف والأقــدار. فمــا علينــا إذاً إلّا أن نوظّف كلّ طاقاتنا وإمكاناتنا لنقشــع 
غشاوة الضباب، ونتجنّب تعطيل الإحتكاك، ونتغلّب على الصدف، كي نمتلك 

مستقبلنا، ببساطة. وشكراً.
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كلمة العميد الرُّكن سعيد القزح
الأمن الإقتصادي جوهر الأمن القومي

كن سعيد القزح العميد الرُّ

في البداية لا بد لي ان اشــكر كلًا من الاســتاذ رائد شــرف الدين والدكتور منير 
يحي على مشاركتهما في هذه الندوة.

1. �للتطــرق الى الموضوع الاقتصــادي ودوره في الامن القومي فان ما اورده 
ســابقا المحاضران الكريمان يؤكد ان البعد السياســي والذي يتمثل بالحفاظ 
على الكيان السياسي للدولة، وحماية المصالح العليا لها، والبعد الاقتصادي، 
الذي يؤدي إلى توفير أســباب العيش الكريم وتلبية الاحتياجات الاساســية، 
ورفع مســتوى الخدمات، مع العمل على تحســين ظروف المعيشــة للفرد، 
اجزاء مترابطة ترمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية 

الشعور بالانتماء والولاء للوطن.
2. �بــات مفهــوم الأمــن القومــي يتصدر أجنــدات العديــد من الــدول خصوصا 
بلدان الشــرق الأوســط بسبب التطورات الخارجية حيث بات هذا العنوان أكثر 
وضوحــا بعــد الحادي عشــر مــن أيلول واحتــال العراق وتصاعد وتيــرة أعمال 
العنــف والإرهــاب في المنطقــة، والحفاظ على الأمن والاســتقرار أمر في 
غايــة الأهمية ويتصدر الأولويات والاهتمامات الوطنية والحديث عن الأمن 
الوطنــي أو القومــي يشــمل الحديث عن الأمن كمنظومة شــاملة يشــكل 
الأمــن الاقتصــادي والاجتماعي جــزءا من ركائزها والتــي لا يمكن أن يتحقق 

بعيدا منها.
3. �يعتبر الأمن الإقتصادي من أهم دعائم الأمن البشري او القومي، نظراً إلى 
ما لعامل الإقتصاد من أهمية وتداخل في مجالات الحياة شتى. فلا يمكن 
الحديث عن تنمية بشرية من صحة وغذاء وتعليم إلا في ظلّ اقتصاد سليم. 
إن الحديث عن الاستقرار الإقتصادي يأخذ أبعادًا مختلفة عن تلك التي كانت 
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موجودة في السابق. ففي ظلّ عولمة الإقتصاد أصبحت إقتصاديات الدول 
مترابطــة بعضهــا مع بعض على جميع المســتويات، مما يــؤدي الى حتمية 
إتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل حماية الإقتصاد الوطني من مخاطر العولمة 
الإقتصاديّة، وبالتالي العمل على تأمين الإستقرار تجنبا للانعكاس السلبي 

على الأمن البشري.
4. �للأمــن الاقتصــادي أهمية عظمى حيث يكتنف بين طياته أمنياً بدنياً وصحياً 
وثقافيــاً وغذائيــاً. ومن المنظور الاقتصادي لا يمكــن أن يتصف أي اقتصاد 
بالفعاليــة وبالإنســانية مــا لــم تتوافــر فيــه تدابيــر وإجــراءات كافيــة للأمــن 
الاقتصــادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعــي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن 
يســتجيبوا لتحديات الحيــاة، ويتكيفوا مع التغيــرات الاقتصادية والاجتماعية 

التي تحيط بهم.
5. �العلاقة بين الأمن القومي والامن الاقتصادي تبقى مثار جدل كونها علاقة 
تشــابكية وتكاملية، ويظل طرح الأسئلة متواليا حول ماهية العلاقة بإطارها 
الكلي وجزئياتها، وتأثير انعكاس الأمن الاقتصادي على الأمن القومي، وما 
الرابط بينه وبين الاستثمار؟ وما أهمية البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار 
النابعة من تأمين الموارد الاستراتيجية لتحقيق أعلى درجات الأمن الوطني. 
استفســارات كثيــرة تطرح حول ســعي، صانعــي القرار في بلــد ما، لتحقيق 
الأمــن الاقتصــادي مــن خــال توفيــر بيئة تشــريعية شــفافة وتوزيــع عادل 

لمكتسبات التنمية. 
6. �يولد التوزيع العادل لمكتســبات التنمية وســيادة القانون والبيئة التشريعية 
الشفافة شعورا بالاطمئنان، فارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار 
وما يصاحبها من احباطات نفســية تشــكل بيئة خصبة للعنف والتطرف ولا 
تعتبــر الإجراءات الأمنية المحضة كافية لتنجح في تحقيق الأهداف المتوخاة 
فــي مــا يتعلق بالأمن الوطني بل لا بــد من أن يرافقها امن اقتصادي وآخر 
اجتماعــي. ويعتبر الاســتقرار الاقتصادي من العوامل الرئيســة، التي تأتي 
في مقدمة متطلبات الحصول على التقدم الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية 

ملائمة.
7. �إن الأمن الاقتصادي بعيد المنال في عالم اليوم للأغلبية العظمي من عمال 
العالم.ولكن وجوده يعزز النمو والتنمية، وهو يدعم الاســتقرار الاجتماعي. 
ويحفــظ اســتقلال الــدول ووحدتهــا ، ويخفف أشــكال التبعية للخــارج والعجز 

بميزان المدفوعات والحاجة الى الدين الخارجي.
8. �إن عدم تحقيق الأمن الاقتصادي يؤدي الى مشكلات اجتماعية واقتصادية 
وسياســية كثيرة، أهمها الحروب والصراعات والكثير من الحروب والصراعات 
والحركات الاجتماعية قامت بدعاوى التهميش التنموي أو عدم عدالة التوزيع 

العادل للثروات. 
9. �يــرى بعــض الخبــراء أن ثمــة دروســا غنيــة فــي الفكــر الاســتراتيجي الحديث 
والمعاصــر مفادهــا، أن جوهــر الأمــن القومــي لأي مجتمــع ولأي أمة ليس 
الأمن العسكري وحده وإنما الأمن الاقتصادي والغذائي، وذلك فإن الحروب 
والصراعات في الغالب تكون نتيجة للتدهور التنموي.  وإن الاستقرار والأمن 
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صنوان متلازمان، لا وجود لأحدهما دون الآخر، يتحققان بالتوازي والانسجام، 
اذ لا استقرار من دون أمن، والأمن لا يُرتجى الا لهدف الاستقرار.

لذلك وبناء لما تقدم وسبق عرضه نرى أنّه من الضروري استكمال حلقة اليوم 
في حلقات حوارية مقبلة كما هو مقرر تتركز على:

أ- �العمــل على دراســة السياســات الاقتصاديــة واســتقرارها ، وايجاد منظومة 
قوانيــن وأنظمــة اقتصادية فعالة وكفؤة، ‌وتبســيط الإجــراءات الإدارية في 

جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
ب- �توفير مناخ جاذب للاستثمار يكفل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتكثيف 
الجانب الرقابي لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وضرورة محاربة الفساد 
وســوء الإدارة مــع تحقيــق العدالــة وتكافؤ الفرص وتشــجيع الإنصاف في 

الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق المنتجات.
ج- �إعادة هيكلة مكونات الاقتصاد اللبناني وذلك عبر: 

• ��تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، ومساندة القطاع الخاص  	 
ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، والسعي 
الى إزالة جميع العقبات التى تعترض إقامة مثل هذه المشــروعات 

وتحقيق التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
• �إنشــاء مناطق صناعية، مجهزة بالمستلزمات الضرورية كلّها للتصنيع  	 
الحديث، في الارياف وخصوصاّ في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار 
وفي المناطق الحدودية الجنوبية، لتثبيت السكان في أرضهم والحد 

من الهجرة والنزوح من الريف. 
• ��معالجــة الأمن الغذائي، بتغيــرات هيكلية في القطاع الزراعي، بإتجاه  	 
تعظيــم إنتــاج الغــذاء، فضلًا عن إعتماد سياســات اقتصاديــة زراعية 

تؤدي الى تحفيز تزايد معدلات العرض من الغذاء. 
• �تطويــر اقتصــاد المعرفة والاســتثمار فيــه. إن بناء اقتصــاد المعرفة  	 
يتمثــل أولًا فــي بناء رأســمال بشــري راقي النوعية، وهــو ما يتميّز 
به لبنان في المنطقة العربية، ودعم أنشــطة البحث والتطوير وربط 
التعليم بالمنظومة الإجتماعية والاقتصادية، وإقامة شــراكة تربوية 

بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني
تحديث البنى التحتية من كهرباء واتصالات ومواصلات واقامة مشاريع عملية 
مثــل  تحويل مطاري الرئيس الشــهيد رينيه معــوض في القليعات ورياق، الى 
مطاريين تجاريين للشــحن، وانشــاء ســكة حديد حديثة، لتسهيل التصدير ونقل 
البضائع وتنقل المواطنيين مما  يخفض كلفة الانتاج الصناعي والزراعي ونزوح 

السكان الى المدن.

وفي الختام أشكر لكم حضوركم الجلسة الثالثة متمنياً أن نكون قد أضأنا على 
المشاكل الاقتصادية وعلاقة الأمن القومي بالأمن الاقتصادي.
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العقيد المتقاعد فادي الدمشقي

إن هــذا المؤتمــر هــو أفضــل مؤتمر أقيم عن الأمــن القومي. نؤيــد نظرياً ما 
تفضلتــم بــه ولكــن عملياً فإن الاقتصــاد يحتضر. تفضلت ســعادة نائب الحاكم 
بالاعتــراف بــأن مصرف لبنان أخــذ أكثر من دوره وهذا قانونــي، إنّما هي فكرة 
متقادمــة قانونــاً، قانــون متخلّــف، أقّر مصرف لبنــان قانــون 331/ 2013 حول 
رســملة الشركات الناشــئة في ظل اقتصاد المعرفة. 10 سنوات بعد تقديمنا 
للنــدوة برعايــة الوزير باســل فليحان رحمه اللــه وأقررتم أن نجاح اســرائيل يُدين 
بإســم اقتصــاد المعرفــة، أكّــد الراحــل الكبيــر الوزير فليحــان طروحاتنــا في أحد 
المؤتمــرات، ومواقعنــا علــى الانترنت هــي الأكثر نجاحاً. قــال الرئيس الحريري 
رحمــه اللــه في مؤتمر المصــارف وكنا نتكلم على الدين العــام، قال لي توجه 
إليّ فأنا أفضل من رياض ســامة والرئيس الســنيورة مع حفظ الألقاب. قلنا 
لسعادة حاكم مصرف لبنان بأن وزارة المالية كافية للمالية ومصرف لبنان كافٍ 
لحمايــة النقــد ولكن لا يوجد مؤسســة في لبنان لحمايــة الاقتصاد وقلنا له لا 
يمكن مواجهة العولمة واقتصادنا الأعرج واقتصاد المعرفة والأمن القومي – 
الاقتصادي وتوسيع رقعة اقتصاد المعرفة، فكرته خلاقة إنّما بحاجة إلى أدوات 
عملاقــة. رغــم أنّنــا نتواصل منذ أكثر من 5 ســنوات مع مصــرف لبنان ورغم أن 
مشــروعنا هدية الفكر العســكري للجيش اللبناني باعتبارنا أحد أصغر ضباط هذا 
الجيــش الحبيــب، إنّما مصرف لبنــان لا يزال يُخطئ في التعامل مع مشــروعنا 
الكبيــر، مشــروع بنك لبنان الدولة لتحويل النظريــة إلى تطبيق ويكون لمصرف 
لبنان ذراع اقتصادية خارجية باعتباره قانوناً لا يمكن أن يكون خارج لبنان حالياً وهذا 

المشروع هو ذراع لمصرف لبنان. السؤال هو: ما هو السبب؟

بالنســبة إلــى إنجاز الفصــل الذي قمتم به بين مصارف الاســتثمار والمصارف 
الانتاجيــة هــو إنجاز عظيــم، ولكن كما تعلــم أنّ هناك يوجد محفــزات، فما هي 
الحوافز التي قمتم بها والتي شــملت برنامجكم بالنســبة لهذه المصارف لأنّ 

لها في الخارج دوراً كبيراً وهذا أمر الذي لم أره في لبنان؟

أسئلة الحضور

منير حمزة
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محمد عبدالله

حول دور مصرف لبنان، القروض التي هي أيضاً جزء من الأمن القومي والتي 
هي للشباب اللبناني لكي يؤمن مسكناً، يقال أن هذه القروض أُعطيت لمن 
لديه ملاءة مالية وقادر على تأمين رهونات عقارية، سؤال توضيحي: هل فعلًا 
الشباب اللبناني حصل على المسكن الذي يريده من القروض المدعومة من 

مصرف لبنان؟

تكلّمتم على عجز 2,5 مليار في الكهرباء وعن كلاوزفتز مع العلم أنّه يذهب إلى 
الآخــر ليســحق العدو. لدينا تجربــة الكهرباء الناجحة في زحلــة والتي أقدم عليها 

السيد أحمد، السؤال هنا لماذا لا تعمم هذه التجربة؟

لمــاذا لــم يتدخل مصــرف لبنان فــي عملية ضبــط الأموال والقــروض حتى لا 
تصــل المديونيــة إلى 66 مليار دولار، كما قيــل أن فوائد إيداعات البالغة 40% 
اســتحوذت عليها الدويلات الفدرالية بالدولة الطارئة على النظام اللبناني ولم 
تســتخدم فــي عملية الإنتاج، هل هذه المقولــة صحيحة؟ كما أن القروض التي 
تكلمــت عليهــا من قروض زراعية أو اقتصادية بشــكل عام والقروض التعليمية 
فلم يصل منها لأصحاب الشأن إلّ القليل! في ندوة من الندوات قيل للوزرير 
السنيورة عندما كان يشغل كرسي وزير المالية أن الدين العام سوف يصل إلى 
هذا الحدّ، فلماذا حتى الآن يغيب مصرف لبنان عن المراقبة والمحاكمة المالية 

وإدارة الأموال؟ شكراً.

العميد الركن عبد الكريم هاشم

الدكتور هلا هلال
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فرحان صالح

مــن المعــروف أنّ اتّفــاق الطائــف ســنة 1990 تقريبــاً تمّت صياغتــه من خلال 
عنصرين أساسيين: انهيار الإتحاد السوفياتي آنذاك وهزيمة إيران في صراعها 
مــع العــراق، التوازنــات الاقليمية والدولية بشــكل أو بآخــر أدّت إلى ثنائية ربما 
تبلــورت فــي عام 2005 ولكن هــذه الثنائية لا يمكن إلّ رؤيتهــا قائمة على ال 
س – س في ما بعد. فهذه التوازنات وضعت لبنان ضمن هذا المحور الثنائي 
»سوريا والسعودية«، فإنّ التوازنات ولسوء الحظ لم يتم التطرق اليها. النقطة 
الثانيــة نلاحــظ أنّ في ســنة 1970 تحوّل لبنان إلى ســلّة مهمــات للصراعات 
العربيــة والإقليميــة والدوليــة ومن هنا يمكن رؤية مســار الحــرب الأهلية في 
لبنــان، فــي حيــن مرحلة ما قبل ســنة 1970 تقريبــاً كان هناك حماية واشــارات 
لهذه المرحلة فكان لبنان في وجه نقد موجّه له فكان في هذا المجال ردّ إيجابي 
عربــي تجــاه لبنــان وقد اضطلع لبنــان دور ايجابــي في ما يتعلــق بالتعامل مع 
معظــم التوازنــات العربيــة والدولية والاقليمية وبالتالي فقــد كان هناك غطاء 
لــكل المســائل الايجابية التي حصلــت وتمّ من خلالها بناء مؤسســات الدولة. 
أود أن أشــكر ملتقى التأثير المدني ووزارة الدفاع بشــخص العميد الركن غسان 
عبــد الصمد وبشــخص الأســتاذ نعمة افــرام لتأديتهم دوراً فــي تصويب رؤية 
وطنيــة للحالــة التي نمــر بها وبهذا الإطــار ولو وضعنا هذه الرؤيــا التي تجلدت 
بها المحاضرات المتتابعة ســوف نلاحظ أنّه بشــكل او بآخر الأحزاب السياســية 

متخلفة في طرح رؤيا وطنية وقومية. وشكراً.

الأستاذ رائد شرف الدين
أستاذ حمزة بالنسبة إلى الفصل بين المصارف التجارية والاستثمار، المصارف 
الاســتثمارية إلــى اليــوم فــي لبنــان لا تأخذ دورهــا الفعّــال أو الحيّــز الذي نحن 
حريصــون أن تأخــذه لكــن عن طريق الكثير مــن الأفكار والمبــادرات نأمل أم تأخذ 
حجمها بالشــكل المناســب. أمّا بالنســبة للعميد الدمشــقي فإنّ مصرف لبنان 
ليــس مســؤولًا علــى أن يكون لديــه ذراع خارج لبنــان، مصرف لبنان هو مشــرّع 
للقطــاع المصرفــي وليس مــن المفروض أن يكــون لديه فروع خــارج لبنان. أمّا 
بالنســبة لوجود وزارة لحماية الاقتصاد، في العادة فإنّ مصرف لبنان مســؤول 
عن السياسة النقدية، وزارة المالية مسؤولة عن المديونية العامة لكن بالنسبة 
للاقتصــاد فهنــاك حكومــة بأكملهــا مســؤولة عنــه فعندمــا يكــون هنــاك رؤى 
اقتصادية تكون منبثقة عن مجلس الوزراء مجتمعاً. أستاذ عبدالله بالنسبة إلى 
قروض المسكن أعطيت للذي لديه ملاءة مالية بالعكس فإنّ المسكن بحد ذاته 
يشكّل ملاءة مالية وضمانة مالية، أمّا بالنسبة للقروض التعليمية فبالنسبة لنا 
فهنــاك مــا يفــوق ال 10 آلاف وليس من واجبنا ان نبحث عن الأشــخاص الذين 
يــودون الحصــول على القروض التعليمية، فإنّ القــرض التعليمي هو القرض 
الوحيــد الــذي قــام مصرف لبنان بتحديــد فائدة له وهي %3. أمّا بالنســبة إلى 
الفوائــد وارتفاعهــا فتكــون وفــق المخاطر المحيطــة بالقــرض. الآن هناك حاجة 
للاســتدانة للدولة لتمويل حاجاتها، المشكلة ليست بالدين بل بالعجز الحاصل. 
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مصــرف لبنــان يحمل عــبء %30 من المديونيــة العام وهذا واجبنــا ولا يمكن 
الإستغناء عن هذا الدور.

الدكتور منير يحيى
السؤال المتعلق بالكهرباء في زحلة، لا نريد أن نحوّل الندوة إلى تفصيل حول 
هــذا الموضــوع ولكن يمكنني القول أنّ المقاربة ليســت دقيقة جداً، في زحلة 
يتــم شــراء الكهربــاء من الدولــة بـ 50 ليرة بينما يجب أن تؤخذ بـــ 90 ليرة وتباع بـ 
120 ليــرة  فلذلــك يمكــن القــول أنّ هناك عمليــة غير نظيفة بالنســبة للكهرباء 
فــي زحلــة. يجب أن يتم الموضوع بشــكل آخــر فيكون هناك سياســة كهربائية 
ســليمة مــن ناحية الإنتاج والنقــل والتوزيع وطبعاً تجربة زحلــة هي تجربة ناجحة 
ورائــدة فــي خدمة الزبائن ولكن الخلفية المالية لهذه التجربة غير عادلة بالنســبة 
للمواطــن اللبنانــي. الأمــر الثاني يقــال أنّ هناك عجزاً فــي الكهرباء يصل إلى 
2,5 مليــار دولار، ولكــن لنميّــز بيــن أمريــن أنّ ال 2 مليــار دولار همــا العجز على 
الخزينــة اللبنانيــة و2,5 مليــار دولار هــي إضافــة إلــى ال 2 مليار وهــي الكلفة 
علــى الاقتصــاد اللبناني. الناحية الثالثة، نحن كملتقــى التأثير المدني لم نرَ أن 
المحور الاقتصادي مستقل عن المحاور الأخرى، نحن حددنا ثلاثة محاور: المحور 
الأول وهو النظام التشــغيلي، المحــور الثاني هو المحور الاقتصادي والمحور 
الثالــث هــو المحور الاجتماعي، اليوم هناك 16 مليار ويمكن للقطاع الخاص أن 
يعمــل بها لتمويل الكهرباء ولكن النظام التشــغيلي سيســقط القطاع الخاص 

في طبيعة إدارته لهذا التمويل. 

الأستاذ رائد شرف الدين
فاتنــي أن أذكــر أنّه بالنســبة لموضــوع القروض الســكنية، نحــن حريصون قدر 
الإمــكان على أن يكون لكل مواطن مســكن ولذلــك لقد ميّزنا بين الفئات منها 
الرديئــة الحــال، ومنهــا المتوســطة الحال ومنهــا الغنية الحال فبالتالي مســاحة 
القروض واســعة ونعمل على دعم جهاز الإســكان عن طريق مصرف الإســكان 
والمصــارف الأخــرى بالإضافة إلــى القروض التي نقــوم بدعمها في مصرف 
لبنــان والدليــل أيضــاً أنّ هناك حوالى ال 100 ألــف عائلة لبنانية أصبحت تملك 

مسكناً خلال السنوات الأخيرة الماضية. وشكراً.



الجلسة الرابعة

»الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياسات الإجتماعيَّة«

ابق العميد مروان شربل،  تحدّث فيها كلً من:  ��الأستاذ أنطوان واكيم، الوزير السَّ
العميد الركن البحري عزمه دندش
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تقديم الإعلامية دنيز رحمه فخري

الإعلامية دنيز رحمه فخري

الناسُ موجوعون. بطالةٌ وهجرة. لا ضمان صحيّاً شامِلًا ولا نِظام تقاعد وحماية 
اجتماعية. المدارس الرسميّة والجامعة اللبنانية كما المدارس والجامعات الخاصة 
ليســت بافضــلِ حــال. الاقتصــاد إن لم يُترجَــم حماية لتماســك المجتمع يبقى 

مبتوراً أو عاجزاً.
»الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياســات الاجتماعية« عنوان 

الجلسة الرابعة يديرها  
 الأستاذ أنطوان واكيم:

• عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة »ملتقى التأثير المدني« 	

• خبير إكتواري – متخصص في التأمين وإدارة المال من جامعة لوزان 	

• �عضو في جمعية الإكتواريين في سويسرا وفي جمعية الإكتواريين  	

العالمية
• �رئيــس ســابق لمجموعــة Alliance فــي الشــرق الأوســط وشــمال  	

أفريقيا 
• �عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي وعدة  	

مؤسسات في لبنان والخارج محاضر في جامعات لبنان
ويتحدث أيضاً في هذه الجلســة الوزير الســابق العميد مروان شــربل، ويعقّب 

فيها العميد الركن البحري عزمه دندش.
• �رئيــس مكتــب الدراســات الإقليميّــة والدوليّــة فــي مركــز البحــوث  	

والدراسات الإستراتيجيّة
• �حائــز على ماجســتير فــي اللغــة العربيّة ودكتــوراه فــي الجغرافيا من  	

الجامعة اللبنانية
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كلمة الأستاذ أنطوان واكيم
الضمان الإجتماعي وسياسة العدالة الإجتماعية

الأستاذ أنطوان واكيم

الموضوع: الضمان الاجتماعي وسياسة العدالة الاجتماعية
يعتقد البعض أنّها قضية اجتماعية فقط. اود أنّ أذكر أربعة عظماء في هذا العالم 

اعتمدوا سياسية العدالة الاجتماعية كمرتكز أساسي لاستراتيجية بلادهم.
أولًا، بســمارك ســنة 1883 عندمــا كانت ألمانيــا تتوحّد، كان بســمارك أول رجل 

سياسي في العالم أدخل نظام الشيخوخة والنظام الصحي للمتقاعدين.
ســنة 1941 كان “Lord Beveridge” فــي المملكــة المتحــدة عندمــا كانت أكبر 
وأعظم دولة صناعية في العالم لتحصين متانة المجتمع الإنكليزي، أدخل نظام 

التقاعد والنظام الصحي. 
ة الثانية لم يُعرف الجنرال  الجنرال شــارل ديغول في فرنســا بعد الحرب العالميَّ
ديغــول كمخطــط عســكري. إنّ فكــر الجنــرال ديغــول كان اجتماعيــاً أدخــل فكــرة 
الضمان الاجتماعي في فرنســا ســنة 1945، لأنّه في تلك السنة كان الاتحاد 
الســوفياتي بــأوْجّ عــزّه يغزو أوروبــا باشــتراكيته وشــيوعيته، الطريق الأفضل 
كانــت لــه لصــد قوة الاتحــاد الســوفياتي، الفكرية في تلك الأيــام، كانت في 
إدخال سياســة عدالة اجتماعية فأدخل نظــام الضمان الاجتماعي. عظماء ثلاثة 
ا فــي لبنان، الرئيــس الجنرال فؤاد شــهاب كان  فــي أكبــر الــدول الأوروبيّة. أمَّ
متأثــرا بفكــر الجنــرال ديغــول . حقبــة الرئيس فؤاد شــهاب كانت حقبــة النظام 
الاشــتراكي الــذي غــزا العالــم العربــي. وكان علــى حدودنــا في ســوريا وبدل 
جميع الأنظمة العربية. كان من أســاس سياســية الرئيس فؤاد شهاب العدالة 
الاجتماعيــة فأنشــأ ســنة 1963 الصندوق الوطني للضمــان الإجتماعي، وكان 
يمتاز بفكره العســكري الاســتراتيجي وقد نظّم أيضاً إدارة الشؤون الاجتماعية 

التي أصبحت وزارة سنة 1991.
من هنا فإنّ الذي أودّ قوله أنّ سياسة العدالة الاجتماعية سياسة أساسية في 
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استراتيجيات البلاد وهي أساسية في تثبيت الأمن والعدالة الاجتماعية. لسوء 
الحــظ نحــن فــي لبنان منذ ســنة 1975 عند بــدء الحرب أهملت سياســة النظام 
الاجتماعــي. اليــوم لا يوجــد خطاب سياســي في العالم المتقدم، ســواء في 
أميركا أو فرنسا أو أوروبا إلّ ويَبدأ بنقطة البطالة والسياسة والعدالة الاجتماعية، 
الشفافية الضرائبية، يبدأون بهذه القضايا ولا ينتهون بها. نحن في لبنان نجد 
أن الخطــاب السياســي غائــب كلياً عن هذا الموضوع الأساســي. نحن في بلد 
تســاوي نســبة البطالة فيه بين 13 و %30 من دون العنصر النســائي. لم أكن 
أتخيّل طوال فترة عملي كرجل أعمال ورئيس لأكبر شركات المنطقة، مدى الفقر 
في لبنان ومدى قيمة المئة دولار التي كانت ترمى على الطاولة كيفما كان في 
مجتمعنا. السياســة الاجتماعية والشــفافية الضرائبية هي من صلب سياستنا 
المســتقبلية ولن يكون هنالك اســتراتيجية صحيحة في لبنان إذا لم تدخل في 
الخطاب السياسي وتصبح أساسية في مجتمعنا. لن أطيل في هذا الموضوع 
سأترك الحديث لمعالي الوزير وحضرة العميد، وإنّما أودّ أنّ أقول: سُئِل غاندي 
فــي وقــت من الأوقات مــا هو العدو الأكبر للهند والشــعب الهنــدي، فأجاب: 
اللامبــالاة. نحــن فــي لامبالاة في هــذا الموضوع الخطر جداً. انغلوساكســون 
)Anglo-Saxons( يقولون أنّ أفضل طريقة لإستشراف المستقبل هي في 
صنعــه. أعتقــد اليوم بيــن ال “CIH” وبين وجودكم اليــوم ممكن أن تكون هذه 
أفضــل طريقة لنستشــرف العشــرة أو العشــرين ســنة القادمة وأعتقــد أن ال 
“discipline” وإرادة الجيــش والمثابــرة لدينــا، قــد تؤدي إلى نتيجــة. أخيراً نحن 
كمجتمع مدني أتمنى أن نثابر بكثافة وقوة لأنّ السياسيين متحكّمون في هذا 
البلد وهم سياسيون بدوام كامل لحماية مستقبلهم. لذلك يجب أخذ موضوع 

العدالة الاجتماعية والشفافية الضرائبية كأساس ومنطلق لأي عمل بنّاء. 
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ابق العميد مروان شربل كلمة الوزير السَّ
الأمن القومي في لبنان وسبل حمايته

ابق العميد مروان شربل الوزير السَّ

إنّ مداخلتنا بعنوان: »الأمن القومي اللبناني والخلل البنيوي في السياســات 
الإجتماعية«، فلا بدّ من الإنطلاق من واقع التمييز بين الأمن الوطني اللبناني، 
مــا هــو الأمــن الوطني القومــي والأمــن الوطنــي اللبناني؟ الأمــن الوطني 
القومــي مرتبــط بالأمور الأمنيــة أو الأخطار التي تأتي من الخــارج إلى الداخل. 
وهــذا طبعــاً مــن خصائص الجيــش اللبناني فــي حماية الحدود بالاشــتراك مع 
الأجهــزة الأمنيــة. أمّا حماية الأمن اللبناني، فهو من إختصاص الأجهزة الأمنية 
ومخابــرات الجيــش وقــوى الأمن العــام وأمن الدولــة. هذا في الشــقّ الأمني 
فــي مــا يتعلّــق بالأمــن القومي. يوم أمــس في آخــر اجتماع عُقد بين رؤســاء 
الــدول العربيــة الــذي انعقد في مصر – شــرم الشــيخ أصدروا قــرار تأليف قوة 
عســكرية لحماية الأمن القومي العربــي، وبذلك نتمنى أن يكون للبنان حماية 
داخليــة. عندمــا نقــول الأمن القومي، فهــو لا يتعلّق فقط بالأمــن، فالكهرباء، 
والمــاء، والطرقــات وزحمة الســير، والمــدارس والجامعات، وتوزيــع المخدرات، 
والمستشــفيات، هــي كلّهــا أمــن قومي، والأكثر مــن ذلك هو مــا يؤمّنه وزير 
الصحة من أمن غذائي، هذا أيضاً أمن قومي. كلّ شــيء ممكن أن يؤثّر ســلباً 
علــى الأمــن الداخلي إنّه يدخل ضمن نطاق الأمن القومي. هناك أيضاً الأمن 
الذاتي ويتألف من شــرطة البلدية الذين لا يقتصر دورهم على حماية شــخص 
رئيس البلدية بل لديهم واجبات أمنية. أمّا الشيء الذي أرفضه رفضاً تاماً فهو 
الأمــن الذاتــي غير الرســمي. فهذا الشــيء وعند اعتماده فــي كلّ منطقة من 

لبنان يؤدي إلى حروب وإلى نزاعات قد تبدأ ولا نعلم كيف يمكن أن تنتهي. 
نشــير إلــى أنّ الأمــن القومــي اللبنانــي، يكتســب أهميــة مضاعفــة لحفــظ 
الإســتقرار وإحتــرام التعدّد والتنوع، وتســتباح الحدود، وتشــوّه مفاهيم القيم، 
وتحرق الأجســاد، وتنحر الرقاب، وتهدر الدماء برايات الحقد والتخلّف والتباغض، 
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لذلــك فإنّ المســؤولية الوطنيــة توجب على كلّ المســؤولين والقيادات وضع 
إســتراتيجية لمواجهــة الإرهاب وخطر الصراعــات المذهبية بعد دخول لبنان في 
عيــن العاصفــة، إذ بــات يتأثّــر بمــا يجري في المنطقــة أكثر مــن أيّ يوم مضى 
خصوصًا وأنّ ما نشهده في سوريا وفي بعض البلدان العربية، ينبئ بمخاطر 
جســيمة ووجودية، ويشــي بإعادة رسم حدود العديد من دول المنطقة بشكل 
جــذري. وهــذا هو الصراع القائم اليوم في الــدول العربية. فإن داعش لم توجد 
لكي تســيطر وتســتمر في الســيطرة، داعش وجدت لتحديد نطاق دولة ســنيّة 
موجودة في العراق. وأنا مسؤول عن كلامي. وينتهي دور داعش عندما تنتهي 
حدود الدولة الســنيّة والدولة الكردية والدولة الشــيعية، وهذا ما سيحصل في 
ســوريا مــع التمني بعــدم حصوله. ولكن الــذي أقوله إنّ في لبنــان لن يحصل 
ذلــك لأنّــه من حســنات إتفــاق الطائف، هناك نوعــان من التقســيم في البلد: 
ع النفوذ  تقسيم جغرافي أو تقسيم مصالح وتوزيع نفوذ. في إتفاق الطائف وُزِّ
والمصالح على الطوائف، وبذلك لم يعد هناك داعٍ لتوزيع الأقسام الجغرافية. 
فهــذا التقســيم هو مــن الأساســيات الحاميــة للبنان، أمّــا ثانياً: ولو اســتمعنا 
إلــى تصريحــات الدول المؤثّرة على الســاحة البنانية، فلبنــان محمي من الخارج 
باستقرار ليس لمصلحة لبنان، وإنّما لمصلحة الدّول التي يهمّها الاستقرار في 
لبنــان، لأنّ لبنان ســيكون مقراً لكلّ الشــركات التجاريــة والاقتصادية والمعامل 
التي ســتتواجد لإعادة تعمير الأراضي الســورية والأراضي العراقية، أمّا ثالثاً: 
التفاهــم السياســي فــي لبنــان، والذي تــوّج بالحــوار القائم بين السياســيين، 
فبمجــرد الجلــوس مــع بعضهم توّلد الطمأنينة، فالحوار شــيئ مهــم جداً. في 
المرحلــة الســابقة عندمــا كنت أنــا وزيراً للداخليــة كانت هنــاك صعوبات. ففي 
طرابلس كنت أســهر الليالي لحلّ الخلافات القائمة والتي كان ضحيتها الجيش 
اللبنانــي وقــوى الأمــن، والذي كان ســببه الخلاف السياســي، أمّــا الآن وبعد 
تأليف هذه الحكومة توقفت الصراعات وانسحب المسلحون، وماذا عن ال 200 
قتيل؟ ولكن ليس هناك من يحاسب. لقد سمعت الآن كلام الأستاذ رائد على 
الاقتصاد اللبناني  وهو كلام جوهري ولكن لم نعلم لماذا وصلنا إلى 64 مليار 
دولار ديــن؟ أنا لســت ضدّ المصــارف، ولكن كم هي حصــة المصارف اللبنانية 
مــن الديــن المتوجّب علــى الدولة اللبنانيــة. هل %80 أم أكثــر؟ هل المصارف 
اللبنانية غير لبنانية؟ لا يمكنهم مساعدة الدولة اللبنانية من أجل أن نحسم كلّ 
سنة ملياراً؟ بدلًا من أن يكون آخر بنك في لبنان ومصنّف بالدرجة الثالثة، فإننا 
نجد أرباحه 12 مليوناً و14 مليوناً. مصارف الدرجة الأولى، ستون مليون دولار 
أرباح سنوية! كم تأخذ الدولة ضرائب؟ لا تأخذ الدولة شيئاً يذكر بل إنّها تأخذ من 
الفقيــر! يأخــذون مــن الذي بحوذته 20 ألف دولار بالبنــك فائدة %5، ومن الذي 
بحوذته 100 مليون %5! ضريبة تصاعدية محكمة! أنا أقول لكم أنّ كلّ شــئء 

مدروس في هذا البلد!
يجــب الــكلام علــى الهــدر والفســاد! أتكلّم بهــذا الأمر منــذ 3 ســنوات تقريباً، 

قضيتها في وزارة الداخلية.
أتعلمون كم تدفع الدولة اللبنانية إيجارات أبنية مســتأجرة للدولة اللبنانية؟ بين 
الأربعين والخمســن مليون دولار ســنوياً. لماذا هناك رواتب عالية جداً ورواتب 
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متدنيّة؟ هناك موظّفون بالاســم! ومــدراء عامون يقبضون رواتبهم وهم في 
منازلهم! يوجد مؤسسات إنمائية لا أحد يعلم بوجودها! هناك تقارير عن وجود 
الغاز والبترول في لبنان، ولكن لماذا لا نكتشــف الغاز والبترول؟ هناك ســببان 
لعدم الاكتشاف. الخلافات الطائفية حول البلوكات وخلافات خارجية، تمنع لبنان 
مــن أن يكــون غنياً مــن أجل أن نبقى متســوّلين للخارج! فإذاً الأمــر مدروس أن 

يبقى الدين قائماً.
نســبة الجرائــم فــي لبنــان خــال عامــي 2014 و 2015، وأيضــاً حوادث الســير 
والطرقــات هــي جزء مــن الأمن القومي في لبنــان. عدد القتلــى في حوادث 
الســير ســنة 2014 بلغــت 315 قتيــاً، محاضــر تعاطــي مخــدرات وأغلبهــا في 
الجامعــات وفــي المدارس- بعض الجامعات يهتم برفع الأقســاط ولا يهتم إذا 
كان التلميذ يســيء لســمعة الجامعة أو لســمعة المدرســة- لســوء الحظ لدينا 

1318 محضراً تتناول موضوع تعاطي المخدرات ومحاضر أخرى عديدة.
المناطــق الأكثــر فقــراً هــي المناطــق التــي ينبــت فيهــا الإرهــاب. فــي أغلب 
المخيّمات الســورية هناك أشــخاص مسلّحون لحماية هذه المخيّمات، وهذا ما 
نــراه في عرســال، حيــث يتواجد الجيــش اللبناني لتطويق هــذه المناطق، هذه 
خطــورة أمنيــة. هناك خطورة اقتصادية أيضاً، فما يقــارب ال %30 من البطالة 
فــي لبنــان وهجــرة الأدمغــة إلى الخــارج. إذ لا خطة ولا دراســة مــن الدولة تتيح 
للمتخرجيــن مــن الجامعات ولو بنســبة  %1 على الأقــل أن يتوظّف في بلده، 

ولكي يحصل ذلك يجب أن يكون منتمياً إلى حزب معيّن أو طائفة قوية.
سأتحدّث الآن عن القضاء اللبناني وأنا أؤيد الاستقلال التام للقضاء اللبناني. 

فحالة السجون حالة يرثى لها وفيها الكثير من المشاكل.
في المقابل إن ما يدير البلد محصور بثلاثة أمور: القطاع العام والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني. وعليه يجب أن يكون هناك شــراكة بين هذه الأمور الثلاثة. 
إنّما لسوء الحظ نحن نخاف من القطاع الخاص بسبب تواجد ما يقارب %40  من 
المسؤولين في القطاع العام لديهم حصص في القطاع الخاص. وفي النهاية 

آسف أن أقول أنّنا نعيش مشروع سلطة وليس مشروع دولة. وشكراً.
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كلمة العميد الرُّكن البحري عزمه دندش
الأمن الأجتماعي: حجر الزاوية في الأمن الوطني 

والقومي. 
منظومة الحماية وخارطة طريق الحلّ.

كن البحري عزمه دندش العميد الرُّ

يقول »روبرت مكنمارا« وزير الدفاع الأميركي الأسبق وأحد مفكري الإستراتيجية 
البارزين في كتابه »جوهر الأمن«، إنّ الأمن يعني التطوّر والتنمية، سواء منها 
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية في ظلّ حماية مضمونة. واســتطرد 
قائــاً: »إنّ الأمــن الحقيقي للدولــة ينبع من معرفتها العميقــة للمصادر التي 
تهــدّد مختلف قدراتهــا ومواجهتها، لإعطاء الفرصة لتنمية تلــك القدرات تنميةً 
حقيقيــةً فــي كلّ المجالات ســواء فــي الحاضر أو المســتقبل. فــإذا كان الأمن 
القومــي فــي بعــده السياســي يتمثّــل فــي الحفــاظ علــى الكيان السياســي 
للدولــة، وفــي بعــده الاقتصــادي يرمــي إلى توفيــر المنــاخ المناســب للوفاء 
بإحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدّم والرفاهية له، فإنّ الأمن القومي وبعده 
الإجتماعــي يهدف ويرمــي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقــدر الذي يزيد من 
تنميــة الشــعور بالانتماء والولاء للوطن. مــن هنا يجب أن يرتكز الأمن القومي 
اللبناني إلى إســتراتيجية تكون لمصلحة مشــروع الدولة القويــة والقادرة التي 
تعكس وحدة اللبنانيين، وإلى مشــروع الاعتدال الذي يحمي البلد من التطرّف 
الديني عبر تعزيز المواطنية والتربية عليها. فالأمن في بعده الاجتماعي ينبغي 
أن يعتمد سياسة التنمية ولاسيّما في مناطق الحرمان التي تشكّل بيئة حاضنة 
للجريمة والعنف والإرهاب بكل أشــكاله، لأنّ الظلم الاجتماعي والحرمان، هما 
أقصــر الطــرق لتدمير الاســتقرار الاجتماعــي، وبالتالي فالأمــن الاجتماعي هو 
حجــر الزاويــة في الأمن الوطني والقومي. وعلى هذا الأســاس لا بدّ من بناء 
منظومة حماية اجتماعية وطنية بحيث تشــكّل مدخلًا أساســياً لمنظومة الأمن 
القومــي، فهــذه المنظومــة تكون من خــال صياغــة رؤية جديدة تحفــظ كرامة 
الناس في حاجاتهم الأساســية، وفي تمتين التماســك الإجتماعي، والتخفيف 
من التوتّرات، وتوسيع المساحات المشتركة، فهذه الرؤية والتي من المفترض 
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أن تمثّل خارطة طريق الحلّ يجب أن ترتكز على:
أولًا، الإســراع في توسيع قاعدة الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي ليصبح ضامناً لأكبر شــريحة من 
اللبنانيين وغير اللبنانيين العاملين في لبنان. وكذلك 
النظــر بتركيبــة نظــام نهايــة الخدمــة فــي الضمــان 
وضمــان  التقاعــد  نظــام  إلــى  للعبــور  الاجتماعــي 

الشيخوخة وصولًا إلى تعويض البطالة.
ثانياً، تفعيل الإنماء الإنساني الاقتصادي المناطقي 
المتوازن الكفيل بخلق هوية لبنانية جامعة والسعي 
لإنجــاز مشــاريع مــن شــأنها المســاهمة فــي تنمية 
المناطق، وخلق فرص عمل إضافية للحدّ من مشكلة 

البطالة. ومن الأمثلة على ذلك:
• �القيــام بأســرع وقــت ممكــن في تنفيــذ قانــون المنطقــة الحرة في  	

طرابلس.
• �القيام بإنشاء منطقة حرة في البترون. 	

• �إنشــاء منطقــة حــرّة في البقــاع لتصنيــع المــواد الغذائيــة للمنتجات  	

اللبنانية والسورية والخاصة للتصدير.
ثالثاً، تطبيق اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها إتفاق الطائف لتحسين مستوى 

التنمية المحلية البنيوية التي توفّر فرص عمل.
رابعاً، اعتماد سياسة إسكانية منظّمة.

خامساً، تطوير التعليم الرسمي بمختلف مراحله، وحثّ الجامعات اللبنانية على 
إنشاء فروع جديدة متخصّصة يحتاج إليها سوق العمل اللبناني.

سادســاً، معالجــة حركة النزوح الســورية الكثيفة، لأنّ هــؤلاء النازحين بأعدادهم 
المرتفعة يتقاســمون مــع اللبنانيين الخدمــات الصحية والإستشــفاء والتعليم 
والكهرباء والمياه والســكن والغذاء والبنى التحتية والمرافق العامة، بالإضافة 
إلى المزاحمة الشــديدة من قبل العمالة الســورية على فرص عمل اللبنانيين 

وما يزيد من أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.
سابعاً، الإسراع  في إصدار قوانين الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
حيــث يتوقّــع أن ينتــج عنه بحســب الدراســات ما لا يقلّ عــن 250 ألف وظيفة. 
فالشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثّل إحدى الطرق لبناء بنى تحتية جديدة 
من دون شلّ الاقتصاد الوطني، حيث تتمّ دعوة الشركات الخاصة للعمل الى 
جانــب الدولة بهدف تطوير البنى التحتية المطلوبة. كما أن مشــاريع الشــراكة 
لا تتعلّــق بتأجيــل الدين فقط، بل إنّها عقود طويلة الأجل بين القطاعين العام 
والخــاص وتهــدف إلــى تقديــم خدمات عامة وإنشــاء البنى التحتيــة عن طريق 
الاستفادة من كفاءات القطاع الخاص وإمكانياته المالية وخبراته. وهذه الشراكة 
ليست شراكة على مستوى الرأسمال أو الأرباح، بل هي شراكة في المخاطر. 
فعلــى ســبيل المثال، قــد يتحمًل القطاع الخــاص مخاطر التطويــر والتصميم 
والتنفيذ والتشــغيل والاستكشــاف والتمويل والتضخّم، بينما يتحمّل القطاع 

العام مخاطر البيئة والتنظيم والسياسة والتعرفة. 
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المقدم المتقاعد الدكتور أحمد ســيف 
الدين

أثار انتباهي التباس في مفهوم وتعريف الأمن الوطني ما بين الأمن الوطني 
والأمــن القومي، الكلمة المعتمدة هي الأمن القومي ولكن أنا أقترح أن يَتِم 
دراسة هذا الموضوع على مستويات أربعة: الأمن القومي للمواطن، للوطن، 
للإقليــم، والأمــن القومي العالمي )مجتمع دولي(. وبعد ذلك أضيف الأبعاد 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، البعد الحضاري خصوصاً ونحن نواجه حالياً 

إبادة حضارية لبعض مكتسبات الشعوب.

ما معنى الإكتوارية؟
الأستاذ أنطوان واكيم

الإكتــواري: نحن نــدرس رياضيات متقدمة وإحصائيات تطبّــق على الإفتراضات 
في مجمل حقول: التأمين – الصناعة.

شكراً لكل المداخلات القيّمة. إذا وصلنا الندوة السابقة بالندوة الحالية، القائمة 
على إظهار الخلل في السياسات الاقتصادية - الاجتماعية ولا بدّ أن ننعي في 
هاتين الجلستين الطبقة الوسطى في لبنان مع احترامي للمطالعة المهمة جداً 
التي تقدّم بها الأستاذ فؤاد ولكنها لم تلحظ الطبقة الوسطى، الأمن الوطني 
يرتبط بالطبقى الوســطى فإذا ســألنا جميع الحضور هنا ماذا تريدون في قرارة 
أنفســكم، نريد نصف قســط مدرسة، نصف ثمن شــقة، نريد مواصلات تصل 
عكار ببيروت وحاصبيا وراشيا ببيروت والبقاع ببيروت، نريد سكك حديد فإذا كانت 
الطبقى الوسطى في حالة وفاة سريرية لا يمكن الحديث عن أمن وطني، الحرب 
الأهليــة اندلعــت في لبنان عندما تفكّكت الطبقى الوســطى، واليوم نحن في 
مجتمع نعيش حالةً فقراء جداً وأغنياء جداً، وهذه بحدّ ذاتها حالة تنتج حروباً خطيرة. 
رجاءً، لتكن اســتراتيجيتنا الوطنية في الأمن الوطني حماية الطبقى الوســطى 

وتعزيزها وتعزيز أبنائها لأنّها هي ضمانة الأمن الوطني. شكراً. 
الوزيــر مــروان شــربل: أنــا أحــبّ أن أقــول لــك أن الحرب لــم تكن بســبب الطبقة 
الوسطى، بل الطبقة الغنية التي اشترت الأسلحة والذخيرة للطبقى الوسطى 
وطالبتهــا بالقتــال وأعطتهــا الأموال لذلــك. الطبقة الغنية يهمّهــا وجود الطبقة 
الفقيرة لكي يستعملوها في هذه الأشياء وأنا كنت قد ذكرت ذلك خلال كلمتي.

أسئلة الحضور
العميد الركن عبد الكريم هاشم

زينة منصور
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محمد بسام 

لــدي ملاحظتــان صغيرتــان تعقيبــاً علــى كلام الوزير. ذكــر رقــم مليونين ومئة 
أعتقد أن هذا العدد هو عدد النازحين السوريين والفلسطينيين فقط  وبالتالي 

السودانيين والفيليببين...
الوزير مروان شربل

إنّ عدد السوريين اليوم أصبح أقلّ في لبنان بسبب الإتفاق السياسي وبالتالي 
أقفلــت الحــدود. إنّ الأمــن القومي في لبنان يختلف عــن الأمن القومي في 
كلّ البلــدان الأخــرى، نحــن نســيج 18 طائفة، ولكل طائفــة خصائصها، تقاليدها 
وعشــائرها وميولهــا، متفرقــون حتى ضمــن الطائفــة الواحدة. إنّ اســتنتاجي 
هــو أن الأمــن فــي لبنان هو أمن سياســي، الاقتصاد في لبنــان هو اقتصاد 
سياســي، الســياحة في لبنان هي ســياحة سياســية، إذا لم يكن هناك توافق 
سياسي فلن يكون هناك أيّ شيء في لبنان. هذة هي خصائص التعدّد في 

لبنان.

محمد بسام
حتى أنّ الوجود الســوري والوجود الفلســطيني يمكــن التّعاطي معهما على 
انهمــا فرصــة للعاملين في المجتمع الأهلي. وعند عودة النازحين الســوريين 
إلى ســوريا يجب أن يكونوا أصدقاء للشــعب اللبناني لكي لا يزيد عدد أعداء 
لبنــان فلذلــك يجب أن يؤخذ هــذا الموضوع كفرصة فيكون هناك مبادرات من 
قطاع التربية وقطاع الثقافة حتى نكسب بعض الأصدقاء عندما يعودون إلى 
بلدهــم. والنقطــة الأخيرة في خصوص ال 21000 موقــوف حيث يمكننا نحن 
كمدنييــن وعســكريين أن نعمــل حملة ضغط لكي نخفف عــدد الموقوفين غير 

المتوجب توقيفهم.

معالي الوزير، لقد التبس لدي بمضمون كلمتك ارتباط الأمن القومي بمفهوم 
العدالة الاجتماعية، كنت أتمنى إذا كان المدخل الجريمة والإرهاب والتطرف أن 
نعالج هذا الموضوع من منطلق ارتباطه بمضمون الحماية الاجتماعية في البلد 
فهذا ما لم نسمعه، كنت أتمنى أن تتطرق أكثر لهذا الموضوع لأن الأرقام التي 

ذكرتها في الجريمة مهمة جداً لارتباطها بالحماية الاجتماعية.

العميد عادل مشموشي 
أنــا أعتقــد أن معالجة هــذا الخلل تقتضي اعتماد خطة اســتراتيجية وطنية تنفذ 

على مراحل، بعيدة ومتوسطة وقريبة الأجل.  
الوزير مروان شربل 

هناك كتاب كنت قد قرأته لكاتب فرنسي وكان حول دراسة عن الدول المنتشرة 
حول حوض البحر المتوسط، بلدان عربية وأفريقية وأوروبية، يقول فيه: ما هو 
القاســم المشــترك بينها حتى تأكل أنواع الأسماك نفسها وتسبح في المياه 
نفســها حتــى وصل إلــى لبنان وتســاءل هل لبنــان بمختلف طوائفــه هو من 
الســالة الفينيقيــة. الفينيقيــون بنوا مدنــاً وليس دولًا، نحن منذ ســنة 1943 

الدكتور زياد الصايغ
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وليد غريزي 

معالي الوزير ســؤالي موجّه إليك، بحديثك وجدنا نظرة تشــاؤمية، في ظلّ 
الوضــع الحالــي الذي نعيش فيه من مشــاكل طائفية ومــن ولاء لغير الوطن 
بل هو ولاء للطائفة، ما هو طريق الأمل الذي من الممكن أن نضع يدنا فيه 
لكي ننطلق في برنامج من الممكن تنفيذه وليس بالكلام فقط بل أن يكون 

هناك حلول.
الوزير مروان شربل

أســاس بنــاء المجتمــع اللبناني هــو قانون انتخــاب يمثّل الشــريحة الأكبر كلّ 
أربع سنوات في الدولة اللبنانية. كلّ سنة تجري انتخابات نيابية تكلّف الدولة 
مــا بيــن 15 و 20 مليــون دولار حيث يَتِمّ إعادة انتخــاب النواب ذاتهم أو يتغيّر 
اثنــان أو ثلاثــة منهم. لذلك أطلب منكم التظاهر لأجل هذا الموضوع وليس 

أي شيء آخر. 

حتى اليوم لم نبنِ دولة بل بنينا أحزاباً طائفية، إذاً نحن من السلالة الفينيقية.
الأستاذ أنطوان واكيم

إن الطبقة الوســطى في خطر كبير، إنّ انعدام الطبقة الوســطى هو انعدام 
للمجتمــع بأكملــه. أحب أن ألفت النظر إلى نقطتيــن مهمتين: أولًا، أتمنى أن 
يقــوم الجميــع ببحث علــى الانترنت ويجــروا مقارنة عن دخل النائــب في لبنان 
ومعاشــه التقاعــدي، مجلس النواب في لبنان لديه أكبــر كلفة في العالم في 
مــا يعــود للتقاعــد والحماية الاجتماعية. إنّ أكبر خطر فــي لبنان هو التقديمات 
الاجتماعيــة القائمــة فــي مجلــس النــواب لذلك فإن الإحســاس فــي الطبقة 
الوسطى معدومة. إنّ القضايا الاجتماعية مهمّة في الخطاب السياسي وكم 

نحن في لبنان بعيدون عن هذا الخطاب.



جلسة ختامية وإعلان توصيات
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ة وإعلان توصيــاتٍ تقليدية، بل إنّــه وانطلاقاً من  لســنا الآن أمــام جلســةٍ خِتاميَّ
هذه الجلســة تبدأ ورشــة عملٍ على مدى عامٍ في طاولاتٍ حوارية يُعلَن عن كُلٌّ 
منها في حينه، بالاستناد إلى المحاور الثلاثة التي عالجناها في الندوة الحوارية 

»الأمن القومي في لبنان«.
 الجلسة الختامية مع مدير »مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية« العميد الركن 

غسان عبد الصمد والمدير التنفيذي لـ«ملتقى التأثير المدني« د. زياد الصائغ.

تقديم الإعلامية دنيز رحمه فخري

الإعلامية دنيز رحمه فخري
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كلمة الدكتور زياد الصائغ

»الأمــن القومــي فــي لبنــان« – نــدوة حواريــة لـــ »مركــز البحــوث والدراســات 
الإستراتيجية« في الجيش اللبناني بالتعاون مع »ملتقى التأثير المدني«

راســات  برعايــة قائــد الجيــش العمــاد جــان قهوجــي، عقــد »مركــز البحــوث والدِّ
عاون مع »ملتقى التأثير المدني« ندوة  بناني بالتَّ ة« في الجيش اللُّ الإستراتيجيَّ
ة الأبعاد بين  ــة تحــت عنوان »الأمن القومي في لبنــان«  في مُقاربة ثُلاثيَّ حِواريَّ
النظــام التشــغيلي والسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجامعــة “نحو عقد 
ع الجيوبوليتيكي الذي  وطني جامع ومنتج” لتحصين مناعة لبنان، في ظلّ التصدُّ

تعيشه المنطقة.
ة” في الجيش  افتتحت الندوة بكلمة مدير “مركز البحوث والدراسات الإستراتيجيَّ
كــن غســان عبــد الصمــد، ثُــمَّ ألقيت كلمــة “ملتقــى التأثير  بنانــي العميــد الرُّ اللُّ
المدني”من قبل الأستاذ نعمة افرام عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة الملتقى.
بعــد افتتــاح الندوة بدأت الجلســة الاولى وعنوانها  »الأمــن القومي في لبنان 
ث فيها القاضي غالب  – مدخــل ومفاهيم« أدارَها الأســتاذ فيصــل الخليل، وتحدَّ
غانم والعميد الركن إبراهيم الباروك معقباً. أما الجلسة الثانية وعنوانها “ الأمن 
ائغ،  القومي في لبنان والخلل البنيوي في النظام التشغيلي”أدارها د. زياد الصَّ
باً.  ث فيهاالوزير السابق الدكتور طارق متري والعميد الركن زياد الهاشم مُعقِّ وتحدَّ
ثــم الجلســة الثالثــة وعنوانها: » الأمــن القومي في لبنان والخلــل البنيوي في 
ث فيها الأســتاذ رائد شــرف  السياســات الإقتصاديّة« أدارها د. منير يحيى وتحدَّ
باً. أما الجلســة الرابعــة والأخيرة فكانت  الدّيــن والعميد الركن ســعيد القــزح معقِّ
بعنوان: »الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياسات الإجتماعيّة« 
ث فيها الوزير السّــابق مروان شــربل وكان  أدارهــا الأســتاذ انطــوان واكيــم، وتحدَّ

باً. العميد الركن البحري عزمة دندش معقِّ

الدكتور زياد الصائغ
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سلطت هذه الجلسات الضوء على مفهوم »الأمن القومي« بأبعادِه المُتكامِلة، 
د فيها المُشــاركون ضــرورة إطلاق  ات التــي يُعانيها لبنــان، وأكَّ طارحَــةً الإشــكاليَّ
ة لبنــاء منظومة »الأمن القومي في لبنــان« على قاعدة  ــة عمل تشــارُكيَّ منهجيَّ
ــوازُن بين القِطاعين العــامّ  والخاصّ والمجتمع المدني من خِلال احترام  إعــادة التَّ
سات وبناء السياسات المُستدامَة وتفعيل  اس وتفعيل عمل المؤسَّ طموحات النَّ
ولة لا تســتقيم في ظلّ غياب  آليات رقابة ومُســاءَلة أكيدة، على أنَّ أي بُنية للدَّ
ستور وتطبيق القانون مترافقين مع  الاستقرار الأمنيّ في ظلّ الحاجة لصَون الدُّ

أمن اقتصادي – اجتماعي موثوق.



العميد الركن غسان عبد الصمد

كلمة العميد الركن غسان عبد الصمد

عاوُن  بناني بالتَّ ة« في الجيــش اللُّ راســات الإســتراتيجيَّ ر »مركز البحوث والدِّ قــرَّ
ة »الأمن القومي في  ــدوة الحِواريَّ مــع »ملتقى التأثير المدني« اســتكمال النَّ
ة المتعلقة  ة تُعالج المفاصل الأساســيَّ لبنان« بسلســلة من الطاولات الحِواريَّ
بالخلــل البنيــوي فــي النظــام التشــغيلي كمــا فــي السياســات الاقتصاديــة 
ة بالاســتناد إلى المحاور الآتية، على  والسياســات الاجتماعية في مقاربة أوليَّ
أنَّ هذه المحاوِر تستدعي التفكير لإيجاد مؤسسة مؤتمنة على الأمن القومي 
على غرار مجالس الأمن القومي في الدول المتقدمة مع الأخذ بعين الإعتبار 

الخصوصية اللبنانية.

الأمن القومي والنظام التشغيلي
خاذ القرار السياسي ة اتِّ • �الحوكمة وآليَّ 	

• �قانون الإنتخاب 	

عة ة الموسَّ ة الإداريَّ • �قانون اللّامركزيَّ 	

• �قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 	

• �إعادة هيكلة إدارة الدولة 	

ة الأمن القومي والسياسات الإقتصاديَّ
ة • �السياسة المائيَّ 	

• �سياسة الطاقة والكهرباء 	

• �سياسة الغاز والنفط 	

• �سياسة النقل والمواصلات 	

• �سياسة الإتصالات 	
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ة الأمن القومي والسياسات الإجتماعيَّ
• �السياسة التربوية 	

ة • �السياسة الإستشفائيَّ 	

ة • �السياسة الإسكانيَّ 	

• �سياسة التقاعد والحماية الإجتماعية 	

• �سياسة العمل والهجرة والنازحين 	

• �سياسة الإغتراب 	

إنَّ »مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية« في الجيش اللبناني بالتعاون مع 
بنانيين كلّهــم كلًا من موقِعه  »ملتقــى التأثيــر المدنــي« يحثّون ويحضّــون اللُّ
لتتضافَــر جهودهــم لبنــاء منظومــة »الأمــن القومــي فــي لبنــان« وتشــكيل 
ولة  مجموعــات ضغــط لتحقيق أهداف هــذه المنظومة، بما يخــدُم مصلحة الدَّ
الانهيــار  بنانييــن، ووقــف مســيرة  اللُّ المواطنيــن  العليــا ومصالــح  ــة  بنانيَّ اللُّ
ــة وفــق ما تمّت الإشــارة إليــه يُمكن أن  والانحــدار، وإنَّ قيــام تفاهُمــات وطنيَّ
فاعي  وعلى صعيد  يسمح بالنقاش حول كيفية حماية لبنان على الصعيد الدِّ

ة مستقبلًا. وشكراً. السياسة الخارجيَّ






